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 مكرر١١٦إشكاليات تطبيق المادة 
ً

  ا من قانون الطفل
   واستغلال الأطفال جرائم الاتجار بالبشرعلى

  ∗عادل ماجد

 لسنة ١٢من القانون رقم ً مكررا ١١٦بالنظر لخطورة الجرائم التى تقع على الأطفال، فقد نص المشرع الجنائى فى المادة 
 ىلأبمقدار المثل  على ضرورة زيادة الحد الأدنى للعقوبة لطفل بشأن ا٢٠٠٨ لسنة ١٢٦ المعدل بالقانون رقم ١٩٩٦

إلا أن . الذين حددتهم هذه المادة إذا وقعت من بالغ أو كان مرتكبها أحد الأشخاص ً عليه فيها طفلاىجريمة يكون المجن
النقض بشأن أنواع  قد أثار بعض الإشكاليات أمام محاكم الموضوع ومحكمة  الطفلقانونمن ً مكررا ١١٦تطبيق المادة 

ومن ثم . الجرائم التى يمكن تطبيق نص هذه المادة عليها، خاصة إذا كان النص العقابى الأصلى يخضع لظروف مشددة
فقد بات من المتعين التصدى لتلك الإشكاليات من واقع الأحكام الصادرة فى هذا الشأن، وبيان دور محكمة النقض فى 

  .ضمان حسن تطبيق هذه المادة
  . الحماية الجنائية– القاضى الجنائى- قانون الطفل– العقوبة-الاتجار بالبشر :مات الدالةالكل

  مقدمة
 حماية خاصة، تجسد ما ورد بالدساتير المتعاقبة، خاصة دستور )١( الطفلأولى المشرع الجنائى

  هذا الشأن، خاصة الالتزامات الناشئة عن انضمامها فى، تعكس التزامات مصر الدولية٢٠١٤
  .)٢(١٩٨٩لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 

ِوتكرس المادة  َ   مجال حماية الطفل، حيثمعايير الدولية السارية فى من الدستور ال٨٠ُ
برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة بمقتضاها تلتزم الدولة 

  .  عليهمى خاص بالأطفال المجنىنشاء نظام قضائكما تلتزم بإ، ى والتجارىوالاستغلال الجنس
 سياسة جنائية تقوم على تشديد ع المصرى للمعايير المتقدمة، تبنى المشرًوتطبيقا  

قانون  من ً مكررا١١٦المادة آية ذلك ما ورد بنص . العقوبات إذا وقعت الجريمة على طفل
بمقدار بموجبها زاد  ت والتى٢٠٠٨ لسنة ١٢٦مضافة بالقانون رقم ال ١٩٩٦ لسنة ١٢الطفل رقم 

إذا وقعت من بالغ  ً عليه فيها طفلا يكون المجنى جريمةىالمثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأ
  .)٣( هذه المادةبها أحد الأشخاص المنصوص عليها فىأو كان مرتك

                                                           

  .مستشار، نائب رئيس محكمة النقض ∗
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ة إلا أنه من الواضح أن تطبيق نص المادة المذكورة أثار بعض الإشكاليات العملي
 النصوص العقابية فى مجال الجمع بين حكم هذه المادة والمحاكم الجنائية، خاصة فىأمام 

 التى تشدد العقاب  بشأن مكافحة الاتجار بالبشر،٢٠١٠ لسنة ٦٤قانون العقوبات والقانون رقم 
 .ًطفلا" أى المستهدف بالفعل الإجرامى"  عليهإذا كان المجنى

 عن –العقوبات الموقعة على البالغين وقد أدت تلك الإشكاليات إلى اختلاف قدر
ُ، بما يخل بمفهوم ً يكون المجنى عليه طفلا عندما- متشابهةوقائع متماثلة أو على أقل تقدير 

 أن الجناة الذين يحتلون مراكز متماثلة يجب أن consistency" الاتساق" مفهوم ىويعن .الاتساق
، وأن القضايا المتماثلة like offenders must be treated alikeيتم معاملتهم بطريقة متماثلة 

ويتم ذلك بطبيعة  like cases are treated alikeيجب أن يتم التعامل معها بطريقة متماثلة 
" الاتساق "ى يستلزم تحقيق التوازن بين مبدأى، وهو الأمر الذ"تفريد العقاب"أ الحالة بمراعاة مبد

  . بالمزيد من التفصيلً عليه لاحقامبدأ الأخير سوف نعرج، وال"تفريد العقاب"و
 من ً مكررا١١٦ال المادة مبررات وشروط إعمفى  يستلزم البحث وهو الأمر الذى

وسلطة القاضى الجنائى فى تقدير العقوبة فى الجرائم التى تقع على الأطفال، قانون الطفل، 
محكمة دور المهم لبيان الإشكاليات تطبيق المادة المذكورة أمام محكمة النقض، مع  عن ًفضلا

.  هذا الشأنفى لتحديد ضوابط تسبيب الأحكام ًتطبيق أحكامها، وصولا ضمان النقض فى
أهم النتائج والمعايير التى يجب مراعاتها عند الحكم فى جرائم  هذا البحث إلى نخلص فىو

  .ً فيها طفلا عليهالاتجار بالبشر التى يكون المجنى
حكمة النقض بشأن موضوع أرستها مى ئ التبسرد المباد هذا وقد دعمنا البحث

 معالجة هذه الإشكالية ة النقض فى ننقل للقارئ بطريقة عملية منهج محكمالبحث، لكى
 .القانونية

 مكررا ١١٦ المادة مبررات وشروط تطبيق: المحور الأول
ً

  من قانون الطفل
قانون الطفل، وكيفية  من ً مكررا١١٦نوضح الإشكاليات التى تثيرها المادة من المهم قبل أن 

دعت المشرع المصرى إلى   أن نوضح المبررات التىمعالجة محكمة النقض لتلك الإشكاليات
 أم السياسات  نص هذه المادة بقانون الطفل، سواء ما تعلق منها بالمعايير الدولية الساريةتبنى

  . التجريم والعقاب، وشروط تطبيقهاالجنائية الوطنية فى



 ٣

 : ً مكررا من قانون الطفل١١٦المادة مبررات تطبيق  - ١

 من قانون الطفل من واقع القواعد ًكررا م١١٦من السهل أن نتعرف على مبررات تطبيق المادة 
 .والمعايير الدولية السارية ومن السياسة الجنائية المعاصرة

  . للمعايير الدولية الساريةً أكبر قدر من الحماية للطفل طبقاتحقيق  -أ 
َ العقود الأخيرة، توج بإصدار ىبحقوق الطفل ف اًا كبيرً المتحدة اهتمامولت منظمة الأممأ ُ

 على اعتماد الاتفاقية، ومع اً عام٢٥وبعد مرور .  لحقوق الطفلاتفاقية الأمم المتحدة
  . )٤( لحقوق الطفلاًا واحترامًضمة إليها، بات العالم أكثر وعيازدياد عدد الدول المن

 جهود ىلدولية السارية، وانخراط الدول فملة من الوثائق اإلا أنه رغم وجود حزمة متكا
منع ومكافحة الاتجار بالبشر، مازال الأطفال على مستوى العالم يتعرضون لأبشع صور 

 حالات عديدة يتم التعامل بهم على أنهم سلعة تباع وتشترى من ىتجار بهم، وفالاستغلال والا
 معاملتهم إذا تعرضوا للاتجار، مما قد يعرضهم ىلية ف يتم مراعاة المعايير الدوقبل التجار، ولا

 مجال حقوق الطفل ائق الدولية والمنظمات العاملة فىلذلك تطالب الوث .)٥(للمزيد من الإيذاء
ومن بين المعايير الدولية . السلطات الوطنية بتوفير أعلى معايير الحماية الجنائية للطفل

، يحتاج إلى ى والعقلىالطفل، بسبب عدم نضجه البدنأن "السارية فيما يتعلق بحماية الطفل 
، مع )٦(" ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدهاىجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما فإ

  .)٧( للطفلضلىُتكريس المصلحة الف
 فىُويمثل مبدأ مراعاة المصلحة الفضلى للطفل أهم أحد القواعد القانونية المعمول بها 

والبروتوكول   حقوق الطفلاتفاقيةمن ) ١( ٣المادة تُلزم و. تصلة بحقوق الأطفالالدول الم
 الاعتبار ُ بوضع مصالح الطفل الفضلى فىالدول الأطراف بشأن حظر بيع الأطفال رىالاختيا

 بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء الأول خلال جميع الإجراءات، وكذا
إيلاء الأولوية  ضرورة  ويتجلى هذا المبدأ فى أوضح صوره فى.ُالمصالح الفضلى للطفل
وينص البروتوكول الاختيارى المتعلق ببيع . نائيةخلال الإجراءات الجلمصلحة الطفل الفضلى 

 لمبدأ مراعاة المصالح على ضرورة إيلاء اهتمام خاص وأولى) ٣ (٨  مادتهالأطفال فى
  . الوطنية مع ضحايا الاتجار من الأطفالُالفضلى للطفل حال تعامل النظم الجنائية

ضلى للطفل فى التشريع الوطنى، ُ مبدأ المصلحة الفالمصرىهذا وقد كرس المشرع 
الطفل تكون لحماية " الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الطفل على أنه فنص فى



 ٤

ت الجهة ـة أيا كانـبالطفوللقة راءات المتعـ جميع القرارات والإجـىة فـومصالحه الفضلى الأولوي
جعل مصلحة   يقتضىضلى للطفلُالمصلحة الفومن ثم، فإن مبدأ  ." تصدرها أو تباشرهاىالت

 جميع الظروف، ومهما كانت مصالح الأطراف ىكل اعتبار وذات أولوية وأفضلية فالطفل فوق 
 الضحية خلال وتتضح أهمية المبدأ أثناء إجراءات المقابلات والنقاشات مع الطفل .الأخرى

  .مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق وأثناء إجراءات المحاكمة
طفل وعدم قدرته على حماية نفسه فى الكثير ولا يغيب عن الأذهان أن حالة ضعف ال

 ويتبرز . مصالح أخرىفضلية القصوى لمصالح الطفل فوق أى وضع الأًمن الأحيان تبرر دائما
، فمن أهم ً بالبشر التى يكون المجنى عليه فيها طفلاحالة الضعف هذه فى جرائم الاتجار

 تحقيق جُناة يستغلون حالة ضعف الضحية فىمظاهر خطورة هذه النوعية من الجرائم أن ال
  .)٨(مآربهم واستمرار استغلالها حتى الرمق الأخير

تطبق عقوبات فعالة ومتناسبة " المعايير الدولية السارية بأن  تطالب،وبصفة عامة
ة ـن تثبت إدانتهم بالاتجار بالأشخاص أو الأفعال المكونـراد والأشخاص الاعتبارية الذيـلأفعلى ا

  .)٩("له أو التصرفات المرتبطة به
فى  المعايير الدولية والقواعد الوطنية السارية الراسخة فىويجب أن تكون هذه الحقائق 

 يرتكبها بالغ على طفل خاصة تىالجزاء الجنائى فى الجرائم ال عند تقدير ذهن القاضى الجنائى
  .)١٠(إذا كانت على قدر من الجسامة

  . للسياسات الجنائية المعاصرةًحماية للطفل طبقاتوفير أكبر قدر من ال   -ب 
الجـديرة بالحمايـة الجنائيـة،  بتحديـد المـصالح  السياسة الجنائية للمشرع الجنائىيرتبط تحديد

 مجــال التجــريم تــأثر بالمــستجدات الدوليــة فــى ت لظــروف واحتياجــات المجتمــع، إلا أنهــاًوفقــا
  تـــشكل مـــصالح–لـــى الـــسالف بيانـــه ع– وممـــا لا شـــك فيـــه أن مـــصالح الطفـــل.)١١(والعقـــاب

  . لحمايتهاىة تستوجب تدخل المشرع الجنائيجوهر
 كظـرف صـغر سـن –ى بعض الأحوال يجعل من ظـروف خاصـةهذا إلى أن القانون ف

ً ســببا قانونيــا–المجنــى عليــه  العقوبــة، فيــنص علــى عقوبــة خاصــة لــبعض الجــرائم إذا مــا  لتــشديدً
  اتبعـــه، علـــى النحـــو الـــذى)١٢( يعتبرهـــا موجبـــة للتـــشديدىتـــوافر فيهـــا ســـبب مـــن هـــذه الأســـباب التـــ

 مـن قـانون ٢٦٩ إلى ٢٦٧ المواد من المشرع فى جرائم هتك العرض التى تقع على الأطفال فى
  . بشأن مكافحة الاتجار بالبشر٢٠١٠ لسنة ٦٤من القانون رقم ) ٦( ٦ المادة فىالعقوبات، و



 ٥

 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر قد أولـى ٢٠١٠ لسنة ٦٤ومن الملاحظ أن القانون رقم 
 لطفـل وعـدم اسـتلزام اسـتخدام الجـانىحماية بالغة للطفل، سواء مـن حيـث عـدم الاعتـداد برضـاء ا

 كما .)١٣(مادة الثانية من ذات القانون ال المشار إليها فىلأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الخداع
تــصل إلــى  لكــى -و ســالف الإشــارة إليــه علــى النحــ–العقوبــة) ٦ (٦ مادتــه د ذات القــانون فــىشــد

 ً وفقــا–مــن المقــرر الاعتبــار أنــه اضــعين فــىو. )١٤(الــسجن المؤبــد إذا ارتكبــت الجريمــة علــى طفــل
 المنــصوص عليهــا فــىللجــرائم  أن تطبيــق الظــروف المــشددة -القــانون مــن ذات ٤لــنص المــادة 

  .  قانون آخرى أىالقانون لا يخل بتطبيق أية عقوبة أشد منصوص عليها ف مواد هذا
 صــياغة التــشريعات الوطنيــة عنــدأهــم عناصــر الــسياسة الجنائيــة الواجــب اتباعهــا ومــن 

  علـــى حـــد مـــا جـــاء–والغـــرض الأساســـى مـــن العقوبـــة. أن تتناســـب العقوبـــة مـــع جـــسامة الجريمـــة
، الـسلوكلا يجـوز التـسامح فيـه مـن مظـاهر  لمـا  هـو التـصدى- المحكمة الدسـتورية العليـابقضاء

 ا، بما مؤداه أن الجـزاء علـى أفعـالًا ممكنًيكون قبولها اجتماعييصيغها المشرع وسائل من خلال 
 لا ىا تلك الحدود التًا من وجهة اجتماعية، فإن كان مجاوزًا إلا إذا كان مفيدًلا يكون مبررالجناة 

مـن  حمايـة الطفـل  وممـا لا شـك فيـه أن الحـق فـى.)١٥(ا الدسـتورًا، غدا مخالفـًيكون معها ضروري
  . عليه يتطلب عقوبات رادعةكل اعتداء جسدى أو نفسى

 تقــع علــى الأطفــال، الــذين يــتم مــن خلالهــا اســتغلال حالــة الجــرائم التــىخطــورة  لًنظــراو
ً، وادراكـــاضـــعفهم  فادحـــة ،ماديـــة ومعنويـــةنفـــسية وجـــسدية، ضـــرار أ لمـــا تـــسببه تلـــك الجـــرائم مـــن ٕ

 تقــوم عليهــا الــشريعة الإســـلامية ىنية التــ عليــه مــن مخالفــة للقـــيم الإنــساىومــا تنطــو لــضحاياها،
ائم بـالقيم الاجتماعيـة  عن مساس تلك الجـرً، فضلاى للتشريع الوطناً رئيساًالغراء باعتبارها مصدر

 تقـع علـى  التـىجـرائمال ى عقوبات مغلظـة لمرتكبـئى الجنا المجتمع، فقد وضع المشرعىالسائدة ف
  . الاتجار بالبشرالأطفال، خاصة جرائم هتك العرض، و

 المادة  نصالمشرع الجنائى قاعدة عامة فىأرسى  وبالنظر للاعتبارات السابقة، فقد
، ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦مضافة بالقانون رقم ال ١٩٩٦ لسنة ١٢قانون الطفل رقم  من ً مكررا١١٦

 ً عليه فيها طفلا يكون المجنى جريمةىبمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأوجبها بمزاد ي
إذا وقعت من بالغ أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن 

ى تنطبق عل ، وهىا عند من تقدم ذكرهمًملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادم
 قد ورد ً مكررا١١٦ نص المادة ، مع ملاحظة أنً عليه فيها طفلاكل الجرائم التى يكون المجنى
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ومما لا شك فيه أن هذا الاتجاه  . المتعلق بالحماية الجنائية للطفل من القانون الباب الثامنىف
 ولا جناح على المشرع فى. لحمايتها جوهرية تطلبت تدخل المشرع الجنائىمصلحة يتصدى ل

  .)١٦(ذلك طالما استند إلى معايير عامة مجردة

  :ً مكررا من قانون الطفل١١٦شروط تطبيق المادة  - ٢

 المــضافة ١٩٩٦ لــسنة ١٢ مــن قــانون الطفــل رقــم اً مكــرر١١٦تــنص المــادة كمــا ســبق وذكرنــا، 
  : على أنه٢٠٠٨ لسنة ١٢٦بالقانون رقم 

غ على طفـل، أو إذا ـن بالـ جريمة إذا وقعت مى الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأيزاد بمقدار المثل"
ارتكبها أحد والديه أو من له الولايـة أو الوصـاية عليـه أو المـسئول عـن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن 

    ".ا عند من تقدم ذكرهمًله سلطة عليه، أو كان خادم
الـشرطين ويتضح من قراءة نص المادة السالف بيانهـا أنـه يتعـين لتطبيقهـا اجتمـاع 

  :نلييالتا

نص المـادة الثانيـة مـن القـانون رقـم أن تكون هناك جريمة وقعت على طفل كما هـو معـرف بـ - 
 . بشأن الطفل٢٠٠٨ لسنة ١٢٦ المعدل بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ١٢

أو إذا ارتكبهـا أحـد والديـه أو مـن لـه الولايـة أو الوصـاية أن تقع الجريمة من بالغ على طفل،  - 
ا عنـد مـن تقـدم ًوتربيته أو من له سـلطة عليـه، أو كـان خادمـعليه أو المسئول عن ملاحظته 

 علــى  الــسلطةى ذـىن الجانـــ الحــالات المتقدمــة، لــيس مــن الــلازم أن يــصدر عــىوفــ. ذكــرهم
ا ًراهــــــارس إكــــــمــددة أو أن يـــــــات محـــــرفــتــصة ــيــ تجــاه الــضح عليهــاالمجنــى علـــيـــــه أو المجنــى

 علـى الـضحية مـا لديـه اً، لأنـه يكفيـه تـأثير"ىالإكـراه المعنـو"إلـى حـد ليهـا تـصل  عاًأو ضغوط
  وما تستلزمه من سـلطة إذا كان من أصولها، أو ما له من مكنة ملاحظاتهامن سلطة عليها
 عليها أو عدم ى على المجنىتوافر السلطة الفعلية للجانو .)١٧( عن ملاحظتهاًإذا كان مسئولا

كمـة الـنقض ، ولـيس لمحاً نهائيـًفيها محكمـة الموضـوع فـصلا توافرها مسألة موضوعية تفصل
 الأحــوال المتقدمــة ىوالعلــة مــن تــشديد العقــاب فــ .)١٨( هــذا الــشأنىبعــد ذلــك حــق مراقبتهــا فــ

  .)١٩(شخاص من قوة التأثير الأدبية على الضحيةء الأترجع إلى ما لهؤلا
ن الأحكام العامة التـى عد مُومن الجدير بالذكر أن الحكم الوارد بنص المادة المذكورة ي

 تقــع علـى الأطفــال متـى ارتكبهــا بـالغ، وهــو لا يغيـر مــن وصـف الجريمــة تتـسع لكـل الجــرائم التـى
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 للعقوبة المقررة لها فقط، الأصلية أو من مسماها، حيث إن تأثيره يقتصر على زيادة الحد الأدنى
حــو فإنــه يتــصل لــى هــذا النوع. وصــفها وخــضوعها لــذات الــنص القــانونى الأصــلى للجريمــة ًمبقيــا

 بالعقــاب، ويقتــصر فقــط علــى زيــادة الحــد الأدنــى للعقوبــة دون تــأثير علــى بمقــدار جــدارة الجــانى
  . )٢٠(بنيان الجريمة ذاتها

  : تقع على الأطفال سلطة القاضى الجنائى فى تقدير العقوبة فى الجرائم التى- ٣

ميـة اجر أولاه لتقيـيم الأفعـال الإىام الـذتقـدير العقوبـة ذات الاهتمـ الدستور المصرى موضوع ولىأ
لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بنـاء علـى  ":بـشقية" المـشروعية" مبدأ ٩٥ مادته رقم ى بتقريره ف،المرتكبة
 المـــشرع عقوبـــة كـــل جريمـــة علـــى أســـاس مـــن تناســـبها مـــع مادياتهـــا  يحـــددومـــن جانبـــه،. "قـــانون

وكلما ازدادت أهميـة وقيمـة الحـق .  المجتمعوعناصرها المختلفة، وخطورتها وتأثيرها وآثارها على
و الــسبب فــى أن ولعــل هــذا هــ.  تنتهــك هــذا الحــقيــه ازداد العقــاب علــى الجريمــة التــىالمعتــدى عل

 بالجــسيم مــن جــرائم ًأغلــب الدراســات الأجنبيــة فــى مجــال تقــدير الجــزاء الجنــائى قــد اهتمــت أصــلا
حكـام بـشأن تحديـد مقـدار العقوبـة ين الأالاعتداء على الأشخاص، حيث يبدو التنوع والاختلاف ب

 حين يستعمل سـلطته التقديريـة إزاء مـتهم بجريمـة يتعين على القاضىلذلك . )٢١( أظهر صورهفى
. )٢٢( مادياتهـا أحـد أسـس تحديـده عقوبتــهأن يجعـل مقـدار عـدم المـشروعية الـذى يكمـن فـىمعينـة 

 ُ تـسهم فـى يحكـم بهـا عادلـة، بحـث أن تكـون العقوبـة التـى علـى القاضىوالأهم من هذا أن يعمل
  . اختل بارتكاب الجريمة، وما أحدثته من أضرار الذىإعادة التوازن

مـن الـضرورى أن يراعـى فـى تعيـين عقوبـات الجـرائم هذا وقد أوضحنا فيما سـلف، أنـه 
 تقع من بالغين على الأطفال أن تكون محققة للأغراض المتوخاة من تطبيقها، وأن تتناسـب التى

  التـساؤل قـد يثـور حـول سـلطة القاضـى فـىولكـن. )٢٣( تقع علـى الأطفـالمة الجرائم التىمع جسا
تحديــد العقوبــة وتفريــد العقــاب واســتعمال الرأفــة، علــى نحــو قــد لا يتناســب مــع هــذه النوعيــة مــن 

  .الجرائم
 القاضى  الدول الأوروبية، لم تتركريعات العقابية المعاصرة، خاصة فىلذلك فإن التش

  إلى إدراج مجموعة من المعايير فى تقدير العقوبة، فاتجهتى إعماله لسلطانة فىًوحيدا ف
عتبار حين تقديره للجزاء  أن يضعها موضع الاريعاتها العقابية، يجب على القاضىصلب تش

  .)٢٥(ىمبادئ إرشادية للقضاة لتقدير الجزاء الجنائ ، ووضع العديد منها)٢٤(الجنائى



 ٨

 من الأحوال يتدخل المشرع الجنائى للحد من سلطة  العديدفى ف بالاتجاه المتقدم،ًوأخذا
قانون رقم  الا رأى أخذ المتهم بالرأفة، كما هى الحال فى تقدير العقوبة إذالقاضى الجنائى فى

قانون رقم  المعدل بالا بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيه١٩٦٠ لسنة ١٨٢
  .)٢٦(٢٠٠٣ لسنة ٩٥

 مراعاتها عند تحديد العقوبة، تقدم، فهناك ضوابط يجب على القاضىما  عًفضلا
قوبة إزاء كل مجرم على النحو ُوتستمد هذه الضوابط من وجوب العمل على تحقيق أغراض الع

الضوابط هو استقراء خطة  لاستنباط هذه  والأسلوب العلمى. تقتضيه ظروفه الشخصيةالذى
 نصوص التجريم المختلفة والاسترشاد بها، على يقررها فىقوبات التى  التدرج بالعالشارع فى

  . )٢٧(نحو يحقق أغراض العقوبة وأهدافها
مثل جسامة الاعتداء  (موضوعىهذا وقد وضع جانب من الفقه ضوابط ذات طابع 

وأخرى ذات ) لحق، وأسلوب تنفيذ العمل الإجرامى، والعلاقة بين المتهم والمجنى عليهعلى ا
 من إثم، ونصيب المتهم من الأهلية مقدار ما ينطوى عليه الركن المعنوىمثل (طابع شخصى 

ِتأَطر ا) للمسئولية، ودرجة الخطورة الإجرامية له، والتأثر المحتمل للمتهم بإيلام العقوبة لسلطة ُ
ويتماشى ذلك مع اتجاه الفقه المقارن المعاصر إلى . )٢٨( تحديد العقوبةالتقديرية للقاضى فى

لهذا  ًووفقا.  فيه سوابق القضاءً، مستلهماية تقدير العقوبةمل تتم من خلاله عمار عاوضع إط
 بالتحديد ُأن يمر بعدة مراحل متتالية تنتهى زاء الجنائى ينبغى للجالإطار، فإن التقدير القضائى

  : المراحل الآتيةلدقيق للعقوبة الموقعة على الجانى، ويمكن تلخيصها فىا
لمعاصرة واتجاهات  للسياسات الجنائية اًغراض الجزاء الجنائى طبقاديد الدقيق لأمرحلة التح - 

 .المشرع الجنائى
 .فة التى يكون لها أثر على تقدير العقوبةمرحلة استظهار الظروف المختل - 
 تلك العوامل مجتمعة بما تشتمل عليه من أغراض العقوبة، وماديات ًوأخيرا مرحلة موازنة كل - 

 وخطورتها، وتأثيرها وآثارها على المجتمع، وظروف الفاعل، الجريمة وعناصرها المختلفة،
  .)٢٩(لإمكانية التحديد الدقيق للعقوبة

ــــائىومــــن وجهــــة نظرنــــا، ــــى القاضــــى الجن يير  الاسترشــــاد بالــــضوابط والمعــــا يجــــب عل
والظـروف المخففــة .  تفريــد العقـاب واسـتعمال الظــروف المخففـةالمتقدمـة عنـد ممارســة سـلطته فـى

 الحكـم بعقوبــة تقـل عــن – فـى نطــاق قواعـد حـددها القــانون–ُفيــف تخـول القاضــىهـى أسـباب للتخ
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ًلأسـباب أو يـذكر لهـا أمثلـة، تاركـا الحد الأدنى المقرر للجريمـة، ولـم يـضع المـشرع ضـوابط لتـك ا
 ٕذلك لفطنـة القاضـى، ولكـن ذلـك لا يعنـى الـتحكم القـضائى فـى هـذا المجـال، وانمـا علـى القاضـى

  .)٣٠(د له الجدارة بالتخفيف ومداهأن يسترشد بضوابط تحد
 Circonstances du(إن عبـارة أحـوال الجريمـة " هذا الشأن قـررت محكمـة الـنقض وفى

fait poursuivi)ع، لا تنــصب فقــط ١٧ المــادة ى ورد ذكرهــا فــى رأفــة القــضاة والتــى تقتــضى التــ 
 مـن حيـث ىالإجرامـكـل مـا تعلـق بماديـة العمـل ٕعلى مجرد وقائع الدعوى، وانما تتنـاول بـلا شـك 

 ارتكــب هـذا العمــل وشـخص مــن وقعـت عليــه الجريمـة وكــذا ىتعلــق بـشخص المجــرم الـذهـو ومـا 
 وهـو مـا ؛ عليـه مـن الملابـسات والظـروف بـلا اسـتثناءى العمل ومرتكبه والمجنكل ما أحاط بذلك

ـــاصطل ـــلــح عـ  ى، أ)Circonstances objectves et Circonstances subjectives(ه ـيتـــى تــسمـ
ة مــن تلــك الملابــسات والظــروف وهــذه المجموعــة المكونــ. الظــروف الماديــة والظــروف الشخــصية

 تــرك ى التــى هــ)indefinissables et illimitees( الاســتطاعة بيانهــا ولا حــصرها ى لــيس فــىوالتـ
  .)٣١(" للرأفةاً أن يأخذ منها ما يراه هو موجبىلمطلق تقدير القاض

 وضعتها محكمة النقض لموجبات اسـتعمال الرأفـة بادئ التىمن ناحية الاسترشاد بالمو
 ، فــالمرء يتــساءل عــنىوالمعــايير الواجبــة التطبيــق علــى الواقعــة الجنائيــة المعروضــة علــى القاضــ

ة ـلــــفــرض طــــك عـــتــد هـــــ قاسـتعمال الرأفـة عنـدما يكـون الجـانى تـستلزم أى واقعة جنائية تلك التى
 التـسول جنـسية، أو اتجـر بطفـل لاسـتخدامه فـىه البهيمية لإشباع رغباتـه ال بغرائزً مدفوعاأو طفل

  . ه وبيعها أجل أغراض التسول، أو لنزع أعضائوأحدث به عاهة من
الرأفـــة  المـــتهم بأخـــذ القاضـــىلـــذلك نـــرى أن شـــرط تقـــدير الجـــدارة بـــالظروف المخففـــة، و

. )٣٢( المقامـة مـن أجلهـا الـدعوىذلـك أحـوال الجريمـة ، أن تقتـضىوتخفيف العقوبة الواردة بالنص
م هتــك العــرض والاتجــار بالبــشر  جــرائىمعاملــة الجنــاة بالرأفــة فــ  القــارئ علــى أنوقــد يتفــق معــى

جن لمـدة ، والنـزول إلـى عقوبـات قـد تـصل فحـسب إلـى الـسً علـيهم فيهـا أطفـالاى يكون المجنىالت
، هـو أمـر فيـه قـانون الطفـل مـن اً مكـرر١١٦ الاعتبـار حكـم المـادة ىثلاث سنوات، دون الأخـذ فـ

، وغيــر ملائــم اً للطفــل، غيــر مستــساغ اجتماعيــىضلُ علــى المــصلحة الفــىإعــلاء لمــصلحة الجــان
 لهذه النوعية الخطرة من الجناة الذين دفعتهم نفوسهم المريضة إلى ىا، لا يحقق الردع الكافنًقانو

  .حقيق مآربهم الآثمةاستحلال عرض الأطفال واغتيال براءتهم أو استغلال حالة ضعفهم لت
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 عليــه مــن آثــار لحقــه هــذه الجــرائم الخطيــرة بــالمجنى عمــا تًوممــا لا شــك فيــه أنــه فــضلا
فقــد  العــام، وتورة طبيعيــة، فإنهــا تثيــر ســخط الــرأىبالغــة قــد تحــول بينــه وبــين مواصــلة حياتــه بــص

ر مـن ذلـك  قـد يـصيب ذويهـم، وأكثـ حياتهم اليوميـة، والجـزع ممـاالمواطنين الإحساس بالأمان فى
  . )٣٣(ُ بصدمة حين تنال من مسلماته القيمية وتطيح بحرماتهفهى قد تصيب الضمير الجمعى

للقاضى حرمان  هذه الحالة على أنه ُأن ينظر إلى تدخل محكمة النقض فىولا يجب 
 استعمال الرأفة لم تسلب منه، بل مجال تفريد العقوبة، لأن سلطته فى الجنائى من سلطته فى

 قررته زوله عن الحد الأدنى للعقوبة الذىلحسن تطبيق القانون بالتأكد من عدم نإنه ضمان 
 ترتكب على طفل،  من قانون الطفل، بالنظر إلى جسامة الجريمة عندماًمكررا ١١٦المادة 

ية  للاتجاهات الدولًيق الحماية القصوى للطفل، إعمالا تحقًوتنفيذا لرغبة المشرع الجنائى فى
  .تزمت بها مصرالحديثة التى ال

 مواد ىاستعمال الرأفة ف ن الأصل أن المشرع قد أجاز للقاضى الجنائىوٕاذا كا
 بنص ًالجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك عملا

  تطبيق أحكاملم تستثن  من قانون الطفلً مكررا١١٦ فإن المادة  من قانون العقوبات،١٧المادة 
مبدأ  ترتكب من بالغ على طفل، ولم تنل من للجرائم التى من قانون العقوبات بالنسبة ١٧المادة 

 سلطته فى هذا الشأن، على النحو المحدد ، أو تسلب منهتفريد العقاب الممنوح للقاضى الجنائى
عقوبة لا ا أدنى للً قد حددت فقط حد، فهى)٣٤( قررتها المحكمة الدستورية العليافى المبادئ التى

  .  أن تنزل محكمة الموضوع عنهينبغى
 إذا وقعت الجريمـة –وتظهر رغبة المشرع الجنائى جلية فى تشديد العقاب على الجانى

حيـث أكـدت فـى فقرتهـا الرابعـة .  مـن قـانون العقوبـات٢٩١ نـص المـادة  فـى–لمن بالغ على طف
  إذا ارتكبـــت- الفقـــرةيـــق الظـــرف المـــشدد المنـــصوص عليهـــا فـــى هـــذه عبـــارة جازمـــة أن تطبفـــى

 ١١٦ل بتطبيـق أحكـام المـادة  حال مـن الأحـواُ لا يخل بأى-الجريمة من جماعة إجرامية منظمة
  . من قانون الطفلًمكررا

ن ، حيـــث شـــددت العقوبـــة إلـــى الـــسج٢٩١ الفقـــرة الرابعـــة مـــن المـــادة  الحـــال فـــىكـــذلك
ًالمشدد لكل من نقل من طفل عـضوا مـن أعـضاء جـسده أو جـزءا منـه،  هـذه  علـى أن يراعـى فـىً

 وبالتـالى فيجـب علـى القاضـى الجنـائى). قانون الطفل(من قانون  ً مكررا١١٦الحالة حكم المادة 
مــع مراعــاة حكــم المــادة و"وتــستلزم عبــارة . إعمــال نــص المــادة الأخيــرة إذا تــوافرت شــروط تطبيقهــا



 ١١

دم أخذه بـنص هـذه  أسباب حكمه أسباب أخذه أو عأن يوضح القاضى الجنائى فى" ً مكررا١١٦
  .المادة

ون الطفـل،  مـن قـانً مكـررا١١٦مشرع تطبيق حكـم المـادة ويتأدى مما سلف أن طلب ال
 لمبـــدأ ً، وفقـــا بـــصورة يقينيـــةً ذاتهـــا، قـــد جـــاء محـــددا٢٩١ة  لـــنص المـــادًرغـــم تـــشديد العقـــاب وفقـــا

وص ة محميــة بنــصوبطبيعــة الحــال، فلــيس هنــاك مــا يمنــع مــن أن تكــون ذات المــصلح. الــشرعية
ز عـــزيُ قـــانون الطفـــل ً مكـــررا الـــوارد فـــى١١٦ الحالـــة فـــإن نـــص المـــادة  هـــذهوفـــى. جزائيـــة متعـــددة

  . القوانين الأخرى ذات الصلةالنصوص العقابية فى
 يجــب أن يقتــصر علــى ً مكــررا١١٦لمقــام أن تطبيــق المــادة  هــذا اُولا يــصح القــول فــى

وســع، إذ إن حكــم المــادة  أحكــام، دون ت بمــا تناولتــه مــنً مــن قــانون العقوبــات عمــلا٢٩١مــادة ال
 إلزامية تطبيقها على جميع فى عن إرادة المشرع ً معبرا، فيه لا لبسًقد جاء واضحا ً مكررا ١١٦

 تقع مـن بـالغ علـى طفـل أو مـن أحـد الأشـخاص الـذين حـددتهم المـادة المـذكورة، ولـم تىالجرائم ال
مــشرع حــصر تطبيــق المــادة ولــو أراد ال.  مــن قــانون العقوبــات٢٩١يقــصر تطبيقهــا علــى المــادة 

 نـص المـادة الأخيـرة فقـرة إضـافية  فـى مـن قـانون العقوبـات لأدخـل٢٩١ علـى المـادة ً مكررا١١٦
ا جلى المعنى ً متى كان واضح المتقدم النص تطبيقالخروج عن فلا يجوز لىبذاك الحكم، وبالتا

  .)٣٥( الدلالة على المراد منهىا فًقاطع
ً مكـررا مـن قـانون الطفـل يتناسـب ١١٦زاء الـوارد بـنص المـادة  الجُولا ينكر منصف أن

 هـذه الحالـة فـى وهـو -لبته المحكمة الدستورية العليـا فـى أحكامهـا تط على النحو الذى–مع الإثم
ك لا يجوز التسامح معها سلوالأفعال الإجرامية المرتكبة على الأطفال، باعتبارها تعكس مظاهر 

ًاجتماعيا
 بـالإثم اً مقرونـُالمرتكـب من ناحيـة، والفعـل ىالتناسب بين الجزاء الجنائق ، وهذا يحق)٣٦(

  .)٣٧( من ناحية أخرىىالجنائ
اضــها تؤكــد رغبــة المــشرع ونخلــص ممــا تقــدم إلــى أن المبــادئ القانونيــة الــسالف استعر

 طفـل، ووضـع ضـوابط لاسـتخدام  تقع من بالغ علـىالجنائى فى تشديد العقوبات فى الجرائم التى
خــذ المــتهم بالرأفــة  أى القاضــى رألــذلك، فإنــه إذا مــا.  هــذه النوعيــة مــن الجــرائمقاضــى الرأفــة فــىال

 وبالإضـــافة إلـــى ضـــرورة تقيـــده بالحـــد الأدنـــى -مـــن قـــانون العقوبـــات ١٧ للمـــادة اًومعاملتـــه طبقـــ
 تقـدير العقوبـة بالحـد  فيجـب أن يلتـزم فـى- مـن قـانون العقوبـات١٤بـنص المـادة للعقوبة المحـدد 

  .من قانون الطفلً مكررا ١١٦حكم المادة  ىعلى الأساس الوارد فلأدنى لها ا
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ورغـــم وضـــوح علـــة الـــنص المتقـــدم فقـــد لابـــس تطبيقـــه بعـــض الإشـــكاليات أمـــام محـــاكم 
 قــضاء محكمــة الــنقض، علــى النحــو الــذى ســوف نوضــحه فــىالموضــوع، انعكــس تأثيرهــا علــى 

  . السطور التالية

 مكرر١١٦المادة ق إشكاليات تطبي: المحور الثانى
ً
 من قانون الطفل أمام محكمة ا

  النقض
 من قانون ً مكررا١١٦ا يتعلق بإعمال المادة أرست محكمة النقض العديد من المبادئ فيم

 عليه فيها  يكون المجنى جريمةى الأدنى للعقوبة المقررة لأ يترتب عليها زيادة الحد، التىالطفل
  . هذه المادةريمة أحد الأشخاص المشار إليهم فىج، متى كان مرتكب البمقدار المثلطفل 

 المتعلقة –لات التى عرضت على محكمة النقض فى هذا الشأنومن بين الحا
 الباب الرابع من الكتاب الثالث  المنصوص عليها فى جرائم هتك العرض–بموضوع هذا البحث

 لسنة ٦٤القانون رقم  الجرائم التى تقع على الطفل المنصوص عليها فىمن قانون العقوبات، و
  . بشأن مكافحة الاتجار بالبشر٢٠١٠

 : عليه فيها طفلالجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات التى يكون المجنى - ١

 الباب الرابع من الكتاب المنصوص عليها فى" وٕافساد الأخلاقهتك العرض " ما تقع جرائم اًكثير
 هذه الحالة تحيل النيابة العامة المتهم بالنص وفى. طفالالثالث من قانون العقوبات على الأ

 ١٢قانون الطفل رقم  من ً مكررا١١٦ت مجتمعة مع نص المادة المنطبق من قانون العقوبا
  . ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦مضافة بالقانون رقم ال ١٩٩٦لسنة 

عندما تستعمل قانون الطفل  من ً مكررا١١٦لية بشأن تطبيق المادة وتثور الإشكا
 ً بزيادة تلك العقوبة بمقدار المثل إعمالاولا تقضىات المختصة الرأفة مع المتهم محكمة الجناي
  . المشار إليهاًمكررا  ١١٦لنص المادة 

  مجتمعة مع الظروف المشددةً مكررا١١٦نقض تطبيق المادة حالات تأييد محكمة ال  - أ
  . قانون العقوباتالمنصوص عليها فى

 عليها فيها  العرض التى يكون المجنىض للعديد من قضايا هتكتصدت محكمة النق
  المادةبقت الظرف المشدد المنصوص عليه فى وأيدت قضاء محكمة الموضوع حينما طًطفلا



 ١٣

 اً مكرر١١٦ً مع زيادة الحد الأدنى للعقوبة بمقدار المثل إعمالا لحكم  من قانون العقوبات،٢٦٨
  .)٣٨(٢٠٠٨نة  س١٢٦ المضافة بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ١٢من القانون رقم 

 فى. بغير قوة أو تهديدُوتطبق ذات عناصر التشديد إذا ارتكبت جريمة هتك العرض 
َطعن عرض على محكمة النقض، الطاعن البالغ بجريمة هتك عرض أدانت محكمة الموضوع  ُ

بيد أنه نزل بالعقوبة إلى السجن  ، سنة كاملةة عشرى لم تبلغ من العمر ثمانىيها الت علىالمجن
الحكم المطعون فيه إذ دان "ن  قضاء حاسم أ فىد خمس سنوات، فقررت محكمة النقضالمشد

كاملة  سنة ة عشرىثمان لم تبلغ من العمر ىبجريمة هتك عرض المجنى عليها التالطاعن البالغ 
 حقه المواد سالفة الذكر وقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ىبغير قوة أو تهديد وأعمل ف

قوبة السجن قد خالف القانون بنزوله عن ضعف الحد الأدنى المقرر لعخمس سنوات يكون 
  .)٣٩(" السجن المشدد ست سنواتىالمشدد ثلاث سنوات وه

  المحكوم عليه بالسجن المشدد عشر قضت محكمة الجنايات على، قضية أخرىوفى
شرة يل والإكراه وهتك عرض طفل لم يبلغ ست عا عليه بالتحىجرائم خطف المجنسنوات، عن 

 من ٢٨٨، ٢، ٢٦٨/١ للمواد ً، طبقإسنة كاملة بالقوة والتهديد واحراز سلاح أبيض بغير مسوغ
دل بالقانونين  المع١٩٥٤ لسنة ٣٩٤ من القانون رقم ٣٠/١،  مكرر٢٥، ١/١قانون العقوبات، 

ن الجدول ــن القسم الأول مــــم) ٣(م ــــ والبند رق١٩٨١ة ــنــــ لس١٦٥، ١٩٧٨ة ـــنـــ لس٢٦ ىرقم
 والمعدل ٢٠٠٧ لسنة ١٧٥٦الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ) ١(رقم 

 لسنة ١٢ من القانون رقم اً مكرر١١٦، ٩٦/١ والمادتين ٢٠١٢ لسنة ٦ رقم بالمرسوم بقانون
ه أن، فطعنت النيابة العامة على الحكم ونعت عليه ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦ المعدل بقانون رقم١٩٩٦

يل والإكراه وهتك عرض طفل لم يبلغ ا عليه بالتحىان المطعون ضده بجرائم خطف المجنإذ د
ٕست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد واحراز سلاح أبيض بغير مسوغ وعاقبه بالسجن المشدد 

لأدنى المقرر للعقوبة  تطبيق القانون، وذلك بأنه نزل عن الحد اىلمدة عشر سنوات قد أخطأ ف
 بإصدار قانون الطفل ١٩٩٦ لسنة ١٢ من القانون رقم اً مكرر١١٦ به المادة ى تقضوفق ما

  .٢٠٠٨ لسنة ١٢٦المضافة بالقانون رقم 
كانت العقوبة لما : "هذا وقد أيدت محكمة النقض طعن النيابة العامة، وقررت أنه

من قانون  ٢٦٨/٢ لجريمة هتك العرض بالقوة أو بالتهديد وفق حكم المادة اًالمقررة قانون



 ١٤

 السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وكان الحكم قد خلص إلى معاقبة ىالعقوبات ه
  . تطبيق القانونىالمطعون ضده بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، فإنه يكون قد أخطأ ف

ا على ًكان العيب الذى شاب الحكم مقصورلما " نهواستطردت محكمة النقض بقولها إ
 من قانون حالات ٣٩ المادة ى للقاعدة الأصلية المنصوص عليها فاًفإنه وفقمخالفة القانون 

 أن تصحح ١٩٥٩ لسنة ٥٧وٕاجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 
المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى الإعادة مادام العوار لم يرد على بطلان 

 الحكم مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى ىءات أثر ف الإجراى الحكم أو بطلان فـىف
عون ضده بالسجن المشدد نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بمعاقبة المطوقضت ب. الجنائية

اً عامة عشرلمدة أربع
)٤٠(.  

 تصدت محكمة النقض على نحو مفصل لحكم صادر عن محكمة الجنايات ًمؤخراو
ُ من قانون الطفل، على الرغم من أن الجريمة تشكل ً مكررا١١٦ت فيه تطبيق نص المادة أغفل

لما " : قضائها ضرورة تطبيق نص المادة المذكورة مقررة أنهفأكدت فىجناية هتك عرض طفل، 
 ١٢٦رقم   المضافة بالقانون١٩٩٦ لسنة ١٢ مكرر من قانون الطفل رقم ١١٦كانت المادة 

ة إذا  جريمى الأدنى للعقوبة المقررة لأ الحديُزاد بمقدار المثل"نصت على أنه  إذ ٢٠٠٨لسنة 
أن الشارع قد  صريح عباراتها وواضح دلالتها على ىفقد دلت ف...." وقعت من بالغ على طفل

 ىع للحد الأدنى للعقوبة المقررة ف تقع من بالغين على أطفال من الخضوىاستثنى الجرائم الت
دان الطاعن بجريمة  المطعون فيه قد  من قانون العقوبات، ولما كان الحكم١٨، ١٦، ١٤المواد 

وة ــــة ميلادية كاملة بغير قـــنــــرة ســـشـــــ عى لم يتجاوز سنها ثمانى عليها التىهتك عرض المجن
ذه الجريمة المقررة ــــة هــــوبـــقــــت عـــلاث سنوات، وكانـــدة ثـــمــــن لـــه بالسجـــبـــد وعاقــــديــهـــأو ت
 ً عملا– لا يجوز أن تنقصى العقوبة التىوه السجن، ى من قانون العقوبات ه)١( ٢٦٩ة بالماد

ِ عن ثلاث سنوات، واذ لم يعمل الحكم – من قانون العقوبات١٦بالمادة  ُ المطعون فيه نص ٕ
 من قانون الطفل ويزيد بمقدار المثل الحد الأدنى لعقوبة السجن المقررة لتلك اً مكرر١١٦المادة 

  .)٤١(" تطبيق القانونىا بالخطأ فً لمدة ست سنوات، فإنه يكون معيبتكون السجنلجريمة ل
ً مكررا من قانون الطفل على الجرائم ١١٦نسبة لتطبيق نص المادة كذلك الحال بال

 قضية الجناية فعلى سبيل المثال فى.  من قانون العقوبات٢٩١ تندرج تحت نص المادة التى
: ه بأنهاتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى ببراءت يوم مركز الف٢٠٠٩ لسنة ١٥٠٩٦ رقم



 ١٥

 ى على وجه الاعتياد مقابل أجر ماد بأن سهل لها ممارسة الدعارةاًاستغل طفلة جنسي: ًأولا
. اتيتحصل عليه حال كونها لم تتجاوز سن الثامنة عشرة ميلادية على النحو المبين بالتحقيق

 حال كونها لم تتم من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية علىسهل لأنثى ارتكاب الدعارة : اًثاني
 على النحو ىه لارتكاب الدعارة مقابل أجر مادأدار مسكن: اًثالث. النحو المبين بالتحقيقات

ا للقيد والوصف الواردين ً لمعاقبته طبقالفيوموأحالته إلى محكمة جنايات . المبين بالتحقيقات
 من قانون العقوبات ٢٩١/١ بالمادة ًا عملاًضت حضوريرة قوالمحكمة المذكو. بأمر الإحالة

 ١٠  من القانون رقم١٥، ١٠، ٩/١، ١/١ والمواد ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦المضافة بالقانون رقم 
 بإصدار قانون الطفل المعدل ١٩٩٦ لسنة ١٢ من القانون رقم اً مكرر١١٦ والمادة ١٩٦١لسنة 

بة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات وتغريمه  من قانون العقوبات بمعاق٣٢مع إعمال المادة 
ة مدة مساوية لمدة العقوبة خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ووضعه تحت مراقبة الشرط

 يكون  وبالتالى. بها وغلق المكان لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة ما به من أثاث ومتاعىالمقض
الأدنى  تقل عن الحد هى و بها إلى السجن لمدة ست سنواتىنزل بالعقوبة المقضالحكم قد 

  . من قانون الطفلً مكررا١١٦المقرر بالمادة 
على قضاء محكمة الجنايات المتقدم، قضت محكمة " وحده"وٕاذ طعن المحكوم عليه 

 قد انتهت إلى قيام الارتباط بين الجرائم المسندة إلى محكمة الموضوعلما كانت " :النقض بأنه
 الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة ىا هًنسيفل جالطاعن فتكون عقوبة جريمة استغلال ط

ة  السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامىٕد، واذ كانت عقوبة هذه الجريمة هالأش
 من اً مكرر١١٦ من قانون العقوبات، ٢٩١/١ لنص المادتين اًلا تقل عن مائة ألف جنيه، وفق

الطفل والمضافتين بموجب المادتين الثانية والرابعة  بإصدار قانون ١٩٩٦ لسنة ١٢القانون رقم 
 بها إلى ىمطعون فيه قد نزل بالعقوبة المقضوكان الحكم ال، ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦من القانون رقم 

 تطبيق القانون، ىألف جنيه، ومن ثم يكون قد أخطأ فالسجن لمدة ست سنوات وغرامة خمسين 
 هذا الحكم بطريق ى تطعن النيابة العامة ف عليه ولمإلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم

 وقع فيه الحكم حتى لا يضار ىض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذالنقض، فإن محكمة النق
  .)٤٢("الطاعن بطعنه



 ١٦

 الحكم المطعون فيه عن الحد لونزويتأدى مما تقدم أن محكمة النقض قد اعتبرت أن 
 تطبيق خطأ فى"من قانون العقوبات هو محض  اً مكرر١١٦وبة المقرر بنص المادة الأدنى للعق

  ".القانون
 الطعون السالف سردها يؤكد اتجاه محكمة النقض نحو وقضاء محكمة النقض فى

لحد لبمقدار المثل  من قانون الطفل، بزيادة العقوبات على الجرائم ًمكررا ١١٦تطبيق المادة 
  .طفل إذا وقعت من بالغ على  المقررة لجريمةللعقوبةالأدنى 

 مجتمعة مع الظروف ً مكررا١١٦مة النقض تطبيق المادة  رفض محكبعض حالات   - ب
   قانون العقوباتا فىالمشددة المنصوص عليه

 من الجدير بالذكر أن هناك بعض الأحكام الصادرة عن محكمة النقض رأت فيها عدم
 ١١٦ المادة  بها بمقدار المثل عملا بنصىلعقوبة المقض الحد الأدنى لالقول بوجوب زيادة

قاب الجمع بين نصين  مقام توقيع العىلا يجوز فعلى اعتبار أنه  قانون الطفل من اًمكرر
  .)٤٣( كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرفىمتغايرين يقض

 فى" بعبارة ها المتقدم قرنت قضاء أن محكمة النقض إلى الإشارةغىإلا أنه تنب
 أن قضاء محكمة النقض المتقدم قد صدر ومؤدى هذه العبارة". خصوصية هذه الدعوى

ومن ثم فهو يقتصر على هذه الدعوى، ولا  بخصوص الدعوى المطروحة بالنظر لظروفها،
  . على طعون أخرىيسرى اًيشكل مبدأ مطلق

 عليه قانون مكافحة الاتجار بالبشر التى يكون المجنى  الجرائم المنصوص عليها فى- ٢
 :ًفيها طفلا

قانون  من ً مكررا١١٦ تطبيق المادة لةمسأ العديد من الطعون لىتصدت محكمة النقض ف
 فى جرائم الاتجار بالبشر ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦مضافة بالقانون رقم ال ١٩٩٦ لسنة ١٢الطفل رقم 

بيق الظرف المشدد المنصوص عليه  تتعلق عادة بتط، وهى عليه فيها طفلالتى يكون المجنى
 وفى. )٤٤( بشأن مكافحة الاتجار بالبشر٢٠١٠سنة  ل٦٤من القانون رقم ) ٦( ٦ المادة فى

  .معظم الأحوال أيدت المحكمة تطبيق المادتين مجتمعتين
 مع الظرف المشدد  مجتمعةً مكررا١١٦مة النقض تطبيق المادة حالات تأييد محك  - أ

 .من قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر) ٦( ٦ المادة المنصوص عليه فى



 ١٧

 جنايات قسم ثان ٢٠١٦ لسنة ٩٢١٢قضية الجناية رقم  ىوعلى سبيل المثال، فف
سسوا ونظموا جماعة إجرامية منظمة غرضها الاتجار  اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنه أالرمل

 العهد بالولادة ى الرضع وحديثنا وشراء أبنائهً يحملن سفاحىللاتاستقطاب النساء اوالبشر ى ف
ببيع أولئك الأطفال، بالإضافة إلى الاتجار بالبشر لية، و ماوٕاعادة بيعهم لآخرين مقابل مبالغ

  .، وجرائم المخدراتحديث العهد بالولادة إلى غير والدته  طفلوعزجرائم التزوير و
، ٣٩ بالمواد ًالمحكمة المذكورة عملافيما يتعلق بالعقوبات المقيدة للحرية، قضت و

، ٣٧/١، ٢، ١ العقوبات، والمواد  من قانون٢٨٣، ٢١٣، ٢١٢، ٢١١، ٤١ا، ً ثاني-ًأولا/٤٠
 والبندين ١٩٨٩ لسنة ١٢٢ رقم  المعدل بالقانون١٩٦٠ لسنة ١٨٢ من القانون رقم ٤٢/١
ملحقين  ال٣من الجدول رقم ) د( والبند ١ من الجدول رقم ى من القسم الثان١٥٢، ٥٦ ىرقم

 لسنة ٦٤قم  من القانون ر١٣، ٧- ٦-  ٣-٦/١، ٥- ٤-٣/٢، ٢، ١بالقانون الأول والمواد 
 بمعاقبة الطاعن بعقوبة مقيدة بالحرية قدرها  من قانون العقوبات١٧ مع إعمال المادة ٢٠١٠

  . بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات
 تطبيق القانون  أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فىهذا وقد رأت محكمة النقض
: من قانون الطفل، فقررت أنه ً مكررا١١٦ فى المادة لنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر

ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة لما "
 اًد بعد أن اعتبرها مرتبطة ارتباط باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشى عن الجريمة الأولنيهج

كمة بالرأفة على نحو ما تقضى به لا يقبل التجزئة مع الجريمة الثانية وبعد أن عاملته المح
 ى السجن المؤبد والغرامة التىٕ واذ كانت عقوبة هذه الجريمة همن قانون العقوبات،) ١٧(المادة 

 لنص المادة السادسة من اً تزيد على خمسمائة ألف جنيه وفقلا تقل عن مائة ألف جنيه ولا
 والسادسة، فما ىفقرتيها الأول ى بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ف٢٠١٠ لسنة ٦٤  رقمالقانون

 حق ىكان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات لدى إعمالها الرأفة ف
 بالمادة ًلمقرر للجريمة بمقدار المثل عملا بل كان عليها أن تلتزم بزيادة الحد الأدنى ا؛الطاعن

 لسنة ١٢٦  رقم بالقانون بشأن الطفل المعدل١٩٩٦ لسنة ١٢ من القانون رقم اً مكرر١١٦
  .)٤٥(" هذه الجريمة طفلى باعتبار أن المجنى عليه ف٢٠٠٨



 ١٨

  العديد من الطعون سواء المرفوعة من محكمة النقض فىوذات المبدأ المتقدم أكدته
 ١٩٥٩ لسنة ٥٧قانون رقم  من ال٣٩ المادة ًأو إعمالا لحقها المنصوص عليه فىالنيابة العامة 

 . الطعن أمام محكمة النقضٕبشأن حالات واجراءات
 مع الظرف المشدد  مجتمعةً مكررا١١٦مة النقض تطبيق المادة حالات رفض محك  - ب

 .من قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر) ٦( ٦ المادة المنصوص عليه فى
 رأت فيها محكمة النقض  التى– وهى قليلة–هناك بعض الأحكاموكما سبق وذكرنا، ف
بشأن مكافحة  ٢٠١٠ لسنة ٦٤ن القانون رقم م) ٦( ٦المادة عدم جواز الجمع بين نص 

 المضافة بشأن الطفل ١٩٩٦ لسنة ١٢ من القانون رقم اً مكرر١١٦المادة  والاتجار بالبشر،
 جناية ىلما كان توافر ظرف مشدد ف": ، حيث قررت أنه٢٠٠٨ لسنة ١٢٦بالقانون رقم 

 عشرة سنة كاملة، ونتج عن ى يبلغ ثمان عليه لمىشر محل الطعن هو كون المجنالاتجار بالب
الجريمة إصابته بعاهة مستديمة على النحو الوارد بنص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 

 بتوقيع عقوبة ى البشر، يقتضى بشأن الاتجار ف–٢٠١٠ لسنة ٦٤السادسة من القانون رقم 
 خصوصية ى ف–فلا يجوزنصوص عليه فيها، ومن ثم واحدة على مقتضى الظرف المشدد الم

 ١١٦المادة  بنص ً بها بمقدار المثل عملاىالقول بوجوب زيادة العقوبة المقض –هذه الدعوى
. ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦ بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ١٢من القانون رقم  اًمكرر

وقيع العقاب  مقام تىعامة بوجه الطعن، إذ لا يجوز ف ذهبت إليه النيابة الىعلى النحو الذ
 ىمما لا سند له فالجمع بين نصين متغايرين يقضى كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف، 

  .)٤٦("القانون
ِ أن نذكرجدير بناو  ها المتقدم ً فى هذا المقام أيضا أن محكمة النقض قد قرنت قضاءُ

ء على أنه يقرر  القضاُومن ثم فلا يجب أن ينظر إلى هذا".  خصوصية هذه الدعوىىف"بعبارة 
  . هذا الشأنًمبدأ عاما فى
الجمع بين نصين متغايرين يقضى كل منهما بتشديد  تقديرنا أن القول بعدم جواز وفى

 قضاء محكمة  يخالف المبادئ المستقرة فى مقام توقيع العقاب،ىف العقوبة لذات الظرف
 المذكورة ألا ١٧ للمادة ًطبقاخذ المتهم بالرأفة ومعاملته إذ إنه إذا ما رأت المحكمة أ"النقض، 

 هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة إلا على الأساس الوارد فىتوقع 
 قضاء محكمة النقض ومؤدى هذا المبدأ المستقر فى. )٤٧("العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة



 ١٩

قانون العقوبات تكون  من ١٧ المادة نصوص عليه فىأن المحكمة بتطبيق الظرف المخفف الم
 المذكورة قد حلت ١٧على اعتبار أن المادة  قد تخلت عن تطبيق مادة العقاب بظرفها المشدد،

ا ًدد مرتبطـشـبنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيها للجريمة سواء كان الظرف الم
 ً مكررا١١٦ادة م الخاضعة لنص المرض أو اتجار بالبشر أو غيرها من الجرائـك عـتـبجريمة ه

متغايرين يقضى كل منهما بتشديد من قانون الطفل، فتكون مقولة عدم جواز الجمع بين نصين 
  . القانونى فاالعقوبة لذات الظرف، لا سند له

 من قانون الطفل ً مكررا١١٦والمقاربات والاتجاهات السابقة فى تطبيق أحكام المادة 
 التدخل  تبرر الدور الحيوى لمحكمة النقض فىمة النقض ذاتهاأمام محاكم الجنايات ومحك

 تعالج إشكاليات تطبيق المادة المذكورة لضمان حسن مان توحيد المبادئ القانونية التىلض
  .تطبيق القانون

 مكررا١١٦المادة  ضمان حسن تطبيق فىدور محكمة النقض : المحور الثالث
ً

 من 
  قانون الطفل

دة القانون، عن طريق ضمان حسن تطبيق المحاكم تعمل محكمة النقض على تعزيز مبدأ سيا
ًتحقيقا لوحدة للقانون، من أجل تحقيق سلامة معناه، ووحدة كلمته، واستقرار المفاهيم القانونية، 

ون،  تطبيق القانإذا اختلفت المحاكم فيما بينها فىف.  لمبدأ المساواة أمام القانونًالقضاء، وتأكيدا
، وافتقاد ى تفسيره، بما يؤدى إلى زعزعة الاستقرار القانونىاضطرب معناه، واختلف الناس ف

 ضمان حسن تفسير  ومن هنا تأتى وظيفة محكمة النقض فى.)٤٨(مبدأ سيادة القانون أهم معانيه
  .القانون ووحده تطبيقه

  : وظيفة محكمة النقض لضمان حسن تفسير القانون ووحدة تطبيقه- ١
ُويعد التفسير . )٤٩(انون تحت رقابة محكمة النقض تفسير القق فىللقضاء بصفة عامة الح

 إليه من نتائج عملية مباشرة، ير لاتساع نطاق ممارسته، وما يؤدى من أهم أنواع التفسالقضائى
 الدعاوى الجنائية لتأثيرها المباشر على أطراف ذا الدور وتبلغ أهميته منتهاها فىويتضح ه

 نطاق حالة واقعية معروضة عليه، ولا سير إلا فى والقاضى لا يباشر التف.الخصومة الجنائية
  .)٥٠( القضية المعروضة عليهدة قانونية يلزم تطبيقها للفصل فىينصب تفسيره إلا على قاع



 ٢٠

وكما سبق وأشرنا، فإن من أهم واجبات محكمة النقض ضمان حسن تفسير القانون 
الة الغموض والخلاف ووحدة تطبيقه، ويكون لمحكمة النقض تفسير النصوص القانونية لإز

 هذا السياق أن نسرد تعريف المقصود بتفسير التشريع كما أورده كبار فقهاء ويهمنا فى. عنها
تفسير التشريع هو توضيح ما أبهم من ألفاظه وتكميل ما اقتضب من نصوصه " :القانون

  .)٥١("وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة
ليه فى الفقه والقضاء الجنائى، فإنه يجب على القاضى الجنائى التقيد ًفقا للمستقر عوو

 إذا كان النص الذى المستقر، ًفوفقا للفقه الجنائى. بمعنى وأهداف وروح النص التشريعى
 وجب الالتزام به، ولا ه المشرع لا سبيل إلى الاختلاف فى معناه اللغوى أو الاصطلاحىاستعمل

ن د، فليس هذا من مهمة القضاء، إذ إ غير عادل أو متشد القانونىبدعوى أن الحكميجوز تركه 
 الأصل أنه وبصفة عامة، فإن. عليه أن يترك ذلك للمشرع يعدل تشريعه بما تقتضيه الظروف

 ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ىن الجنائية والتزام جانب الدقة ف تفسير القوانيىيجب التحرز ف
م القاضى فى تفسير النص بالمعنى اللغوى والاصطلاحى للنص، وعاده ما يلتز. )٥٢(ما تحتمل

  .)٥٣( تفسيره البحث عن نية المشرع الحقيقة وقت وضع التشريعوٕاذا غمض النص توخى فى
 أن القاعدة العامة فى"قدم بقولها  المتوقد أكدت محكمة النقض رأى الفقه الجنائى

 عن اًا صادقً فإنه يجب أن تعد تعبير، فيها أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبسالتفسير
 كان الباعث على ذلك، اً عن طريق التفسير أو التأويل أي ولا يجوز الانحراف عنها،إرادة المشرع

  .)٥٤( الدلالة على المراد منهىا فًا جلى المعنى قاطعًلا الخروج عن النص متى كان واضحو
 الجنائية ينبغى أن يراعى المصالح  أن تفسير القواعد المعاصر يرىوالفقه الجنائى

 قصد الشارع إلى حمايتها، ليس فقط وقت وضع التشريع، بل يجب مراعاة هذه الاجتماعية التى
على الحياة الاجتماعية، على نحو تتحقق به   ضوء ما يطرأ من متغيراتالمصالح فى

 باتجاه الشارع ًانونية على نحو مطرد أخذا ضوء تطور القواعد القخاصة فى، )٥٥(غاياتها
 يمتد إلى تكملة أوجه النقص فى ًدور المفسر يجب أن يكون إيجابيا، فإن وبالتالى. )٥٦(ىالدول

  .)٥٧(القانون دون أن ترقى هذه التكملة إلى حد خلق قاعدة قانونية جديدة
 وظيفة ذى يأخذ بالتوسعة فىال والاتجاه المتقدم لا يتعارض مع اتجاه محكمة النقض

مع .  يحقق الترضية القضائية المناسبة العدالة على النحو الذىمقتضيات عمالالتفسير، لإ
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 عملية التفسير بالمصلحة الاجتماعية ًتتقيد دائما فى الاعتبار أن محكمة النقض الوضع فى
  . )٥٨(المحمية كما قصد إليها الشارع

التفسير الذى يصدر عن محكمة النقض فى الأحوال ومن الجدير بالذكر أن 
امها، إلا أنه  ضوء ما تقرره من مبادئ، لا ينصرف إلا إلى الدعوى المنظورة أملمتقدمة، فىا

 نطاق ما تواتر عليه قضاء النقض نسبة إلى المحاكم الأدنى، سيما فى باليكون له إلزام أدبى
  .)٥٩(من تفسير معين لقواعد قانونية بذاتها

 تحقيق الأهداف  النقض فىبرز من خلالها دور محكمة يالات التىومن أهم المج
 تعلق بمخالفة القانون أو الخطأ فىت المتقدمة، تصحيح ما تقع فيه المحاكم الأدنى من أخطاء

الصادر  ٕ من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض٣٠ لنص المادة ًه أو تأويله، إعمالاتطبيق
ض لكى تراقب الأمر الذى يقتضى تدخل محكمة النق، وهو ١٩٥٩ لسنة ٥٧بالقانون رقم 

 تصحح المحكمة ولمحكمة النقض أن تطلب أن.  الحكم المطعون فيهسلامة تطبيق القانون فى
 من قانون ٣٩ المادة ى للقاعدة الأصلية المنصوص عليها فاًوفقالخطأ وتحكم بمقتضى القانون 

  .ٕحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض

  : من قانون الطفلً مكررا١١٦ادة ضمان حسن تطبيق الم فىدور محكمة النقض  - ٢

من قانون ً مكررا ١١٦يما سلف على وجود بعض الغموض الذى يحيط بتطبيق المادة دللنا ف
 أن والرأى لدينا.  أثر على تشديد العقاب على الجانىكون للطفل فيها فى الجرائم التى يالطفل

ُلتى تعرض على محاكم ًكررا من قانون الطفل فى القضايا ا م١١٦عدم تطبيق حكم المادة 
وٕان  .ُ تقع الجريمة فيها من بالغ على طفل، يمثل أحد صور مخالفة القانونالجنايات والتى

  . تطبيق القانونلخطأ فىُ يشكل أحد صور ااًالحكم بعقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر قانون
 ته وصراح من قانون الطفلً مكررا١١٦دة  الماوضوح نصومما لا شك فيه أنه مع 

بمقدار المثل الحد إذا وقعت من بالغ   جريمةىالمقررة لأ ضرورة زيادة الحد الأدنى للعقوبة فى
على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن 

ه لا وجه لتأويل، فا عند من تقدم ذكرهمًملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادم
، ويتعين الالتزام لحمله على غير المعنى الظاهر من لفظه وعلى غير رغبة الشارع منه

  .بأحكامه
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ًا مفترضا كما هى ً شرطف الأمر ما إذا كانت صفة الطفل فى النص العقابىولا يختل
 ٦ الحال بنص المادة هىً مشدد كما ً أم ظرفا من قانون العقوبات،٢٦٩ نص المادة الحال فى

  .نون مكافحة الاتجار بالبشرمن قا) ٦(
من قانون ) ١( ٢٦٩ فإذا نزلت محكمة الموضوع بالعقوبة المقررة بنص المادة

 بالمادة ً لا يجوز أن تنقص عملاى العقوبة التىوه - العقوبات إلى السجن لمدة ثلاث سنوات
 تدخلت محكمة النقض لمضاعفة العقوبة إلى ست عن ثلاث سنوات، – من قانون العقوبات١٦

  . بشأن الطفل١٩٩٦ لسنة ١٢ من القانون رقم اً مكرر١١٦ بالمادة ًعملا سنوات
 من قانون مكافحة )٦( ٦وٕاذا نزلت محكمة الموضوع بالعقوبة المقررة بنص المادة 

 إلى عقوبة السجن المشدد لمدد تقل عن الحد - عقوبة السجن المؤبدوهى -الاتجار بالبشر
 بعض الأحيان إلى السجن ًكررا من قانون الطفل، لتصل فى م١١٦دنى المقرر بنص المادة الأ

المشدد لمدة ثلاث سنوات فقط، تدخلت محكمة النقض لمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة، إذ أن 
ًلتخفيف وان كان من صلاحيات القاضى الجنائى وفقاهذا ا  للقواعد العامة، إلا أنه توجه لا ٕ

طفال، ويفتقد عنصر الردع الذى استشرفه المشرع  الأيتناسب مع جسامة الجرائم المرتكبة على
  . أوضحناه فيما تقدمالجنائى، على النحو الذى

 من النيابة العامة، قبلته المحكمة طالما توافر أوضاعه ًإذا كان الطعن مرفوعاف
 هذا الشأن أيدت محكمة النقض طعن  وفى.الشكلية، وقضت بتصحيح الحكم المطعون فيه

كانت العقوبة المقررة لما : "جناية هتك عرض طفل بالقوة والتهديد، وقررت أنه  فىالنيابة العامة
 ىمن قانون العقوبات ه ٢٦٨/٢ لجريمة هتك العرض بالقوة أو بالتهديد وفق حكم المادة اًقانون

السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وكان الحكم قد خلص إلى معاقبة المطعون ضده 
 واستطردت محكمة . تطبيق القانونىعشر سنوات، فإنه يكون قد أخطأ فبالسجن المشدد لمدة 

 للقاعدة اًا على مخالفة القانون فإنه وفقً شاب الحكم مقصورىلما كان العيب الذ: "النقض بقولها
ٕ من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة ٣٩ المادة ىالأصلية المنصوص عليها ف

 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى ١٩٥٩ لسنة ٥٧النقض الصادر بالقانون رقم 
 ى الحكم أو بطلان فىالقانون دون حاجة إلى الإعادة مادام العوار لم يرد على بطلان ف

نقض الحكم وقضت ب. لموضوع الدعوى الجنائية التعرض ى الحكم مما يقتضىالإجراءات أثر ف
اًشدد لمدة أربعة عشر عامالمطعون فيه وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن الم

)٦٠(.  
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 فإن محكمة ، من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامةاًمقدمأما إذا كان الطعن 
 تردى فيه الحكم، دون أن تتدخل بتصحيح هذا النقض تكتفى بالتنويه عن الخطأ القانونى الذى

ً حتى لا يضار الطاعن بطعنه عملا،الخطأ  ١٩٥٩ لسنة ٥٧ م رق من القانون٤٣ بنص المادة ُ
  .)٦١(ٕبشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض

ذا البحث، والمبادئ  صدر هوسياسات الجزاء الجنائى المعاصرة التى أشرنا إليها فى
 ض بشأن حدود تقدير الجزاء الجنائى التى أشرنا إليها فى أرستها محكمة النقالمستقرة التى

بة قانونية على تقدير العقوبة، فى إطار ة النقض لرقاُطياته، تفصح عن ضرورة ممارسة محكم
وال التى تؤدى إلى  الأح، خاصة فى لحسن ووحدة تطبيق القانونًقواعد المشروعية، ضمانا

ُ تناولها هذا البحث، بما قد يهدر التباين البالغ بين الأحكام فى تقدير العقوبة بشأن الجرائم التى
  .  مبدأ المساواة أمام القضاء

  تائجالن
 المعدل ١٩٩٦ لسنة ١٢ من قانون الطفل رقم اً مكرر١١٦م مبررات إعمال المادة من أه - 

 تحقيق أكبر قدر من الحماية الجنائية للطفل، والردع للجناة، ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦بالقانون رقم 
 .إذا وقعت الجريمة من بالغ على طفل

بالغ على طفل، أو إذا  جريمة وقعت من ىلى أعقانون الطفل  من اً مكرر١١٦ينطبق نص  - 
ن ملاحظته وتربيته ـــــه أو المسئول عــــيــــارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عل

 لرغبة ً، إعمالا"اءبدون استثن"ا عند من تقدم ذكرهم، ًأو من له سلطة عليه، أو كان خادم
 . على طفل رفع الحد الأدنى للعقوبة إذا وقعت الجريمةى فىالمشرع المصر

ُ جرائم الاتجار بالبشر فإن النيابة العامة عادة ما تحيل ى فً عليه طفلاى حالة كون المجنىف - 
 من قانون الطفل اً مكرر١١٦ و٢٠١٠ لسنة ٦٤نون رقم من القا) ٦( ٦المتهم بالمادتين 

 ".مجتمعتين"
 لطفلقانون ا من اً مكرر١١٦نص  تطبيق الخروج عن عدم ينبغى على القاضى الجنائى - 

 ولا يجوز الانحراف عن،  الدلالة على المراد منهىا فًا جلى المعنى قاطعً واضحلأنه جاء
طريق التفسير عن   توفير أكبر قدر من الحماية للطفل، فى جاءت جلية التىإرادة المشرع
  .ا كان الباعث على ذلكًأو التأويل أي
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 مقام توقيع ىلا يجوز ف"ض أنه النق قررت فيها محكمة ى السوابق التى ملاحظة أنه فىينبغ - 
فى ، "العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضى كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف

 ىف" بعبارة ها هذا قضاءقد قرنتها أن، ًالجرائم التى يكون المجنى عليه فيها طفلا
على  هذا الطعن مبدأ يسرى ُ، وبالتالى لا يعد القضاء الصادر فى" هذه الدعوىيةخصوص

  .الطعون الأخرى
من القانون رقم ) ٦( ٦ المادة ىكمة الظرف المشدد المنصوص عليه ف حالة تطبيق المحىف - 

 سنوات سجن مشدد، ومن ثم فلن ٦ أزيد من اً فسوف تكون العقوبة حتم٢٠١٠سنة  ل٦٤
  . من قانون الطفلاً مكرر١١٦ إشكالية إعمال المادة تثور

 من قانون العقوبات، فلا ١٧ٕالرأفة، واعمال نص المادة  معاملة المحكمة المتهم بحالة ىف - 
 كان عليها أن تلتزم بزيادة ن المشدد لمدة ست سنوات، بليجوز النزول عن عقوبة السج

 ١٢ من القانون رقم اً مكرر١١٦ بالمادة ًر المثل عملاالحد الأدنى المقرر للجريمة بمقدا
ة  أنه يجب على المحكمى، أ٢٠٠٨ة  لسن١٢٦ن  بشأن الطفل المعدل بالقانو١٩٩٦لسنة 

 . قانون الطفلىأن تتقيد بالنص الخاص الوارد ف
 ١١٦ُ كان يدرك عند صياغة نص المادة ن المشرع الجنائى الاعتبار أيجب أن نضع فى - 

، مثل ًة تشدد العقوبة عندما يكون المجنى عليه طفلا سالفة الذكر وجود نصوص جنائياًمكرر
 قانون العقوبات، ورغم ذلك لم يستثنها من حكم نص المادة  من٢٦٩ و٢٦٨ و٢٦٧المواد 
 كل الأحوال، وليس في ذلك إخلال بمبدأ رة، ومن ثم تكون واجبة التطبيق فىالمذكو

 .الشرعية
ت على تطبيق نص المادة  من قانون العقوبا٢٩١ نص المادة ىنص المشرع صراحة ف - 

 . ً عليه طفلاىعندما يكون المجن اً مكرر١١٦
ًب أن ينظر إطلاقالا يج -   الطفل بجانب  من قانونً مكررا١١٦ تطبيق المحاكم المادة  إلىُ

 جمع بين  قانون العقوبات أو قانون مكافحة الاتجار بالبشر على أنهالمواد ذات الصلة فى
 يتم فيها تطبيق المادة المذكورة تكون محكمة ظرفين مشددين، إذ إنه فى الحالات التى

ق الظرف المشدد إنما الرأفة  لم تطبعقوبة عن الحد الأقصى، وبالتالىالالموضوع قد نزلت ب
 . من قانون العقوبات١٧ لنص المادة ًطبقا
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 من قانون العقوبات ١٧ المادة ىبيق الظرف المخفف المنصوص عليه فن المحكمة بتطإ - 
دة  على اعتبار أن الما بظرفها أو ظروفها المشددة،تكون قد تخلت عن تطبيق مادة العقاب

 المذكورة قد حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة سواء كان ١٧
عدم جواز " بجريمة هتك عرض أو اتجار بالبشر، فتكون مقولة اًالظرف المشدد مرتبط

 ى، لا سند لها ف"الجمع بين نصين متغايرين يقضى كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف
  .القانون

 اً مكرر١١٦ المادة ىا فًبة عن الحد الأدنى المقرر قانونكم المطعون فيه بالعقوإذا نزل الح - 
 مما يأذن لمحكمة النقض  تطبيق القانون،ى يكون قد أخطأ ف، فإنهمن قانون الطفل

 .بتصحيحه

  خاتمة
ى بهم، ها عن إلحاق أشد الأذعلى الأطفال التى لم يتورع مرتكبوإن ارتفاع نسب الجرائم الواقعة 

المختلفة، والتى تتمخض عن أبشع صور  مجال جرائم الاتجار بالبشر، بصورها ة فىخاص
ًالاستغلال فى حق الطفل، تطلبت تدخلا تشريعيا لضمان تشديد العقاب على مرتكبى  تلك ً

  .ً، عن طريق تشديد العقوبة فى الجرائم التى يكون المجنى عليه فيها طفلاالجرائم
ًوايمانا ، فقد حرص المشرع  أمام صور الاستغلال المختلفة بضعف وهشاشة الأطفالٕ

 خاص ىإنشاء نظام قضائ من الدستور على التأكيد على ضرورة ٨٠ المادة الدستورى فى
 لهم، وردع من تسول له نفسه التعدى عليهم، يضمن توفير الحماية الكافية ىبالأطفال المجن

  .عليهم
 يد العقاب فى حالة الجرائم التىالسارية فى ضرورة تشد بالمعايير الدولية ًوعملا

 ٦٤من القانون رقم ) ٦( ٦ المادة فقد شدد المشرع الجنائى فىترتكب من بالغين على أطفال، 
مة الاتجار بالبشر إذا كان المجنى عليه  بشأن مكافحة الاتجار بالبشر عقوبة جري٢٠١٠لسنة 

زم بما ورد بنص  يجب أن يلت هذه الحالةًطفلا، وأن القاضى الجنائى عند تقدير العقوبة فى
  .  من قانون الطفلً مكررا١١٦المادة 

العقوبة واستعمال الرأفة غير مطلقة،   تقديرضحنا أن سلطة القاضى الجنائى فىوأو
الفقه  على بيان شروط تطبيقها، ويجتهد التفسير القضائىفقد يتدخل المشرع لتنظيمها، ويعمل 
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وأكدنا أن . ضمان تناسب العقوبة مع الجرم المرتكب على الجنائى لوضع ضوابط تعين القاضى
ُ استخدام الرأفة لا يشكل على وجه لجنائى لوضع ضوابط على سلطة القاضى فىتدخل المشرع ا
 أرستها المحكمة ً، استهداء بالقواعد التى تفريد العقابا لسلطة القاضى فىًالإطلاق سلب

  .الدستورية العليا
 ً مكررا من قانون الطفل١١٦دة  الماشرع الوطنى فى الم فقد أكد،ومن ناحية أخرى

 على  جريمة تقع من بالغ على طفل، فى أى برفع الحد الأدنى للعقوبةى الجنائىالتزام القاض
بعدم النزول عن حد أدنى  – خاصة عند استخدام مبررات الرأفة- ًنحو يضع قيدا على القاضى

 لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك  تحقيق الردع الخاص والعامُبما يسهم فىللجزاء 
وأكد  . بالعدالةىإرضاء الشعور الجمع يعمل على لى النحو الذىالجرائم على الأطفال، ع

  . تطبيق مبدأ تفريد العقابالقاضي من سلطته فىالبحث أن هذا القيد لا يحرم 
ون  قان الظروف المشددة المنصوص عليها فىودلل البحث على أن القول بأن تطبيق
 -  لكون الجريمة قد وقعت من بالغ على طفل- العقوبات وقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

 ا بين عقوبتين مشددتين واردتين فىً من قانون الطفل يشكل جمعً مكررا١١٦مجتمعة مع المادة 
ن تطبيق ادف صحيح الواقع أو القانون، إذ إنصين مغايرين، هو محاجة نظرية بحتة لا تص

 إشكالية حال طبقت محكمة الموضوع الظروف المشددة المنصوص  أى الأخيرة لن يثيرالمادة
 حال من لأنها بأى، ٢٠١٠ لسنة ٦٤من القانون رقم ) ٦( ٦أو المادة   قانون العقوباتفىعليه 

 ١١٦ية إلى حد أقل من المنصوص عليه فى المادة الأحوال لن تنزل بالعقوبة المقيدة للحر
أما إذا رأت محكمة الموضوع أخذ المتهم بالرأفة وطبقت نص المادة  .الطفل من قانون ًمكررا
 بيق الظرف المشدد المنصوص عليه فى قد تخلت عن تطن من قانون العقوبات، فإنها تكو١٧

 المذكورة قد حلت بنص القانون محل العقوبة ١٧نص مادة العقاب، وتكون أحكام نص المادة 
متغايرين يقضى كل عدم جواز الجمع بين نصين "فتكون مقولة المنصوص عليها فيها للجريمة، 

  .  القانونى فا، لا سند له"منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف
فالإشكالية تثور فقط عندما لا تطبق محكمة الموضوع العقوبة مشددة،  وبالتالى

رر بنص دنى المق من قانون العقوبات، وتنزل بالعقوبة عن الحد الأ١٧وتطبق نص المادة 
  . حومة مخالفة القانون، فتقع فى هذه الحالة فى من قانون الطفلً مكررا١١٦المادة 
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 النزول  هذا البحث أن فى توصلنا إليها، فمن أهم النتائج التىوبناء على ما تقدم
 تقع من فى الجرائم التى -ً مكررا من قانون الطفل١١٦لمادة  حددته ابالعقوبة عن الحد الذى

ُ يشكل مخالفة للقانون توجب تدخل - حد الأشخاص الذين حددتهم المادة المذكورةبالغأو من أ
  .محكمة النقض لتصحيحها

 ١١٦ ترسيخ أحكام المادة  الدور الذى تلعبه محكمة النقض فىهذا وقد ركزنا على
عليه  يعرض عليها من جنايات يكون المجنى من قانون الطفل من خلال قضائها فيما ًمكررا

 تفسير القانون وضمان حسن تطبيقه، على نحو من خلال ممارسة وظيفتها فى، ًفيها طفلا
تحقيق أكبر قدر من الحماية الجنائية للطفل، والردع للجناة، إذا وقعت يحقق غرض المشرع من 

  .الجريمة من بالغ على طفل
 من ً مكررا١١٦ للمبادئ الحاكمة لتطبيق المادةالتطبيق المتسق نأمل أن يعزز و

 "ةــيــالشرع"لاء مبدأ ـــ إلى إعى، بما يؤد"Predictability"  مبدأ القدرة على التنبؤن الطفلقانو
"The Legality Principle".  
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  المراجع

 ١٢٦ المعدل بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ١٢ لنص المادة الثانية من القانون رقم ً وفقا–يقصد بالطفل - ١
وتثبت السن  .الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملةكل من لم يتجاوز سنه   بشأن الطفل٢٠٠٨لسنة 

 ىفإذا لم يوجد المستند الرسم . آخرى مستند رسمى أو أىدة الميلاد أو بطاقة الرقم القومبموجب شها
 يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير ىدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التًأصلا ق
 .الصحة

 ٢٠بتاريخ ٤٤/٢٥تصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة  وعرضت للتوقيع والعتمدتا - ٢
 .١٩٨٩نوفمبر 

 لسنة ١٢٦ المضافة بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ١٢ من قانون الطفل رقم اً مكرر١١٦المادة تنص  - ٣
 جريمة إذا وقعت من بالغ على ىيزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأ" : على أنه٢٠٠٨

ا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته طفل، أو إذ
 ".ة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهمـطـأو من له سل

  :راجع - ٤
Brian J. Ostrom, et. al, Assessing Consistency and Fairness in Sentencing: A Comparative 

Study in Three States, A Report Submitted to the U.S. Department of Justice, August 2008, p. 

118. Available at: file:///C:/Users/HP/Downloads/223854.pdf. 

 دولة الإمارات عايير مكافحة الاتجار بالأطفال فى الوثائق الدولية وتطبيقاتها فىم ماجد، عادل: نظرا - ٥
ة العامة تجار بالبشر، مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، الإدار الا كراسات فى،ةالعربية المتحد

 .٦، ص ٢٠١٩، ٢، العدد لحقوق الإنسان بشرطة دبى

عايير مكافحة الاتجار بالأطفال فى الوثائق الدولية وتطبيقاتها فى دولة الإمارات معادل ماجد، : راجع - ٦
 .٥٦، مرجع سابق، ص العربية المتحدة

 .١٩٨٩م المتحدة لحقوق الطفل لعام  اتفاقية الأمديباجة - ٧

 جميع ىف" : على أنه١٩٨٩اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام من ) ١( ٣تنص المادة  - ٨
ة، ـــة أو الخاصـــة العامــيـــ تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعىالإجراءات الت

 ." الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلىىالتشريعية، يولات أو المحام أو السلطات الإدارية أو الهيئ

، أعمال مؤتمر أكاديمية شرطة الاتجاهات الحديثة لحماية ضحايا الجرائم الدوليةعادل ماجد، : انظر - ٩
 مايو ٥ – ٣، حوث والدراسات، أكاديمية شرطـة دبى حول ضحايا الجريمة، مركز البدبى الدولى

 .٦٧٤، ص ٢٠٠٤

تجار بالبشر، مكتب بها والمبادئ التوجيهية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاالمبادئ الموصى  -١٠
 .٢٨٤، ص ٢٠١٠ لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، المفوض السامى
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العزيز،  صفية عبد ؛أحمد عصام الدين المليجى انظر فى شأن معايير تقدير الجزاء الجنائى، -١١
 .١١ – ١٠  ص ص،٢٠١٨ ، والجنائية، القاهرةالمركز القومى للبحوث الاجتماعية

، سلسلة تفاقيات الدولية والقانون الوطنى الا مكافحة جرائم الاتجار بالبشر فىعادل ماجد،: راجع -١٢
، معهد التدريب والدراسات القضائية، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة ٢الدراسات القانونية، العدد 

 .٧٣- ٧٢  ص، ص٢٠٠٧الأولى، 

، ١٩٥٢ قانون العقوبات، المطبعة العالمية، مصطفى السعيد، الأحكام العامــة فــــى السعيد: راجع -١٣
 .٦٧٧ص 

يُعد " : على أنه بشأن مكافحة الاتجار بالبشر٢٠١٠ لسنة ٦٤القانون رقم  من ٢تنص المادة  -١٤
 ذلك البيع ـــى بما فى شخص طبيعـــىورة فــــة صــــبالبشر كل من يتعامل بأيمرتكبا لجريمة الاتجار 

ء أو الاستقبال أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيوا
وة ـــقـــة استعمال الـــطـــم ذلك بواســـ إذا ت- ر حدودها الوطنيةـــبــــلاد أو عـــبـــخل ال داىأو التسلم سواء ف

لال السلطة، ــغـــداع، أو استــــة الاختطاف أو الاحتيال أو الخـــاسطد بهما، أو بوـأو العنف أو التهدي
أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول 

د  إذا كان التعامل بقص-  وذلك كله-  الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليهعلى موافقة شخص على
 الاستغلال  أعمال الدعارة وسائر أشكالى ذلك الاستغلال فىانت صوره بما فالاستغلال أيا ك

اق ـة قسرا، أو الاسترقـة أو السخرة أو الخدمـيـ ذلك وفى المواد الإباحى، واستغلال الأطفال فىالجنس
ات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، ـأو الممارس

 ."أو جزء منها

 : على أنه بشأن مكافحة الاتجار بالبشر٢٠١٠ لسنة ٦٤القانون رقم من ) ٦( ٦تنص المادة  -١٥
 لا تقل عن مائة ألف ىيعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة الت"

  : من الحالات الآتيةى أىيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فجن
راض الاتجار بالبشر ــــة منظمة لأغـــيــــة إجرامــــم أو أدار جماعــ قد أسس أو نظـــىـان الجانـــإذا ك -

و كانت الجريمة ذات طابع عبر ًأو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أ
  .ىوطن

 أو ارتكب ىس أو النفى بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنُإذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو -
  .الفعل شخص يحمل سلاحا

ة أو الوصاية  عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولايى زوجا للمجنىإذا كان الجان -
  . عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليهًعليه أو كان مسئولا

ً موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال اىإذا كان الجان - ًُ لوظيفة أو الخدمة ً
  .العامة
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ُ عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء ىإذا نتج عن الجريمة وفاة المجن -
  .منه

  . الإعاقةى الأهلية أو من ذوى أو من عديمً عليه طفلاىإذا كان المجن -
 .إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة -

 أكتوبر ١٣جلسة  ،"دستورية"قضائية  ٣٦ لسنة ١٠٢ رقم الدعوىيا،  الدستورية العلحكمةالم: راجع -١٦
٢٠١٨ . 

 .١٧٥، ص ٢٠٠٦، دار الشروق، ، القانون الجنائى الدستورى سرورأحمد فتحى -١٧

 ).١٠(١٢٧٧ ، ص٤٩ ، س١٩٩٨ نوفمبر ١٥جلسة ، ٦٢ لسنة ٣٩١٩، الطعن رقم نقض جنائى -١٨

؛ )٩( ٧١٤ ، ص٤٥ ، س١٩٩٤نيو  يو٦ جلسة ق، ٦٢ لسنــة ٩٠٧٧الطعن رقم ، نقض جنائى -١٩
 ).١( ٦٦٨١ ، ص٤٠ ، س١٩٨٩يوليو  ٦جلسة ق،  ٥٩لسنــة ١٨٨٤والطعن رقم 

 ).٩( ٧١٤ ، ص٤٥ ، س١٩٩٤يونيو  ٦جلسة ق،  ٦٢ لسنــة ٩٠٧٧الطعن رقم ، نقض جنائى -٢٠

، دار النهضة العربية، الطبعة  القسم العام– محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات:راجع -٢١
 .٥٢- ٤٩  ص، ص١٩٨٩ة، السادس

، ، مرجع سابقيز، معايير تقدير الجزاء الجنائى وصفية عبد العز؛أحمد عصام الدين المليجى: راجع -٢٢
 .٤ص 

 .٨١٠، مرجع سابق، ص  محمود نجيب حسنى:راجع -٢٣

السعيد مصطفى السعيد، مرجع : د قدرها مسألة تعيين العقوبات وتحديانظر للمزيد من التفصيل فى -٢٤
 .٥٢٣سابق، ص 

 .١٥ وصفية عبد العزيز، مرجع سابق، ص ؛أحمد عصام الدين المليجى: اجعر -٢٥

 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها ١٩٦٠ لسنة ١٨٢القانون رقم  من ٣٦تنص المادة  -٢٦
 من ١٧ استثناء من أحكام المادة: " على أنه٢٠٠٣ لسنة ٩٥والاتجار فيه المعدل بالقانون رقم 

 النزول عن العقوبة التالية مباشرة ٣٨ تطبيق المواد السابقة والمادة ىقانون العقوبات لا يجوز ف
  .للعقوبة المقررة للجريمة

ة المحكــوم بهــا عــن  الــسجن المــشدد أو الــسجن فــلا يجــوز أن تقــل المــدىفــإذا كانــت العقوبــة التاليــة هــ
 ".تاسنو ست

 .٨٠٩، مرجع سابق، ص محمود نجيب حسنى -٢٧

ق، ـــع سابــــ، مرج محـــمـــود نجيب حـــســـنـــى:رـــظـــنــــول هــــذه الضوابـــط، ا مــــن المعلومـــــات حللمزيد -٢٨
 .٨١٤ – ٨٠٩  صص

 .٣٧ وصفية عبد العزيز، مرجع سابق، ص ؛أحمد عصام الدين المليجى:  هذا الشأنراجع فى -٢٩
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 .٨٢٢، مرجع سابق، ص محمود نجيب حسنى -٣٠

 ).١( ٢٣٥ ، ص ع٣ ، س١٩٣٤ يناير ٨ة جلس ق، ٤ لسنة ١٩١الطعن رقم ، نقض جنائى -٣١

 ).٢( ٣٢٣ ع، ص ٧ ، س١٩٤٧ مارس ١٧جلسة ، ١٧ لسنة ٧٠٦طعن رقم ، النقض جنائى -٣٢

 .٣ وصفية عبد العزيز، مرجع سابق، ص ؛أحمد عصام الدين المليجى: راجع -٣٣

ة،  دستوري قضائية٣٥ لسنة ١٩٦الدعوى رقم قضاء المحكمة الدستورية العليا، :  هذا الشأنراجع فى -٣٤
 ١٣جلسة ، ٣٦ لسنة ١٠٢ رقم الدعوى الدستورية العليا، حكمةالم؛ قضاء ٢٠١٤ نوفمبر ٨لسة ج

 .٢٠١٨ أكتوبر

 ٨١٧صفحة ، ص ٣٣ ، س١٩٨٢ أكتوبر ٢٨جلسة ، ٥٢ لسنة ١٢٣٦الطعن رقم ،  جنائىنقض -٣٥
لطعن ؛ ا)٢(١١٣٨ ، ص٣٦ ، س١٩٨٥ ديسمبر ١٩جلسة ، ٥٥ لسنة ٣٤٤٩الطعن رقم ؛ )١(

 لسنة ٥٢٣٦لطعن رقم ؛ ا)٤(١٣٧ص ، ٤٣ ، س١٩٩٢ يناير ١٦جلسة ، ٥٩نة  لس٥٢٣٦رقم 
 ).٤(١٣٧ص ، ٤٣ ، س١٩٩٢ يناير ١٦جلسة ، ٥٩

، ٢٠٠٠ أغسطس ٥جلسة ، "دستورية" قضائية ٢٠ لسنة ٢  رقمالدعوى الدستورية العليا، حكمةالم -٣٦
 .٦٨٨مجموعة المبادئ، الجزء التاسع، ص

 ل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فىمع عدم الإخلا« رحاب عمر محمد سالم، إشكالية عبارة -٣٧
ارس ـ، م١، العدد ٩٥القانون والاقتصاد، المجلد  ، مجلة" التشريعات العقابية فى»قانون آخر

 .٩٧، ص ٢٠٢٢

 ).غير منشور (٢٠٢٠ مارس ٢٨ جلسة ، ق۸۹ لسنة ۷۳۸۰الطعن رقم ، نقض جنائى -٣٨

 ).غير منشور (٢٠٢٢ مارس ٢٤ جلسة ، ق۸۹ لسنة ۱٦٤۳۲الطعن رقم ، نقض جنائى -٣٩

 ).غير منشور (٢٠١٦ مارس ٨ جلسة ،قضائية ٨٤ لسنة ١٠٩٩٦الطعن رقم، نقض جنائى -٤٠

 ).غير منشور(٢٠٢٢ يناير ٥ جلسة – ق۸۹ لسنة ۲۰۰۰، الطعن رقم نقض جنائى -٤١

 ).٩( ٤١ ، ص٦٣ ، س٢٠١٢ يناير ٢جلسة  ق، ٨٠ لسنة ٣٧٤٦الطعن رقم ، نقض جنائى -٤٢

 .)٦( ٣٦٣ ص ،٦٥ س ،٢٠١٤ مايو ١١ جلسة ، ق٨٣ لسنة ٢٢١٢٤ الطعن رقم، نقض جنائى -٤٣

 : بشأن مكافحة الاتجار بالبشر على أنه٢٠١٠ لسنة ٦٤تنص المادة السادسة من القانون رقم  -٤٤
 لا تقل عن مائة ألف ىلبشر بالسجن المؤبد والغرامة التيعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار با

  : من الحالات الآتيةى أىيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فجن
ر ــــشـــار بالبــــراض الاتجـــــة منظمة لأغــــيــــ قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامىإذا كان الجان -

و كانت الجريمة ذات طابع عبر ًأو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أ
  .ىوطن

 أو ارتكب ى أو النفسى بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنوُإذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أ -
  .الفعل شخص يحمل سلاحا



 ٣٢

ة أو الوصاية  عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولايىمجن للاً زوجىإذا كان الجان -
  . عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليهًعليه أو كان مسئولا

ُ موظفا عاما أو مىإذا كان الجان - ً ًكلفا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة ً
  .العامة

ُ عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء ىإذا نتج عن الجريمة وفاة المجن -
  .منه

  . الإعاقةى الأهلية أو من ذوى أو من عديمً عليه طفلاىإذا كان المجن -
 .جرامية منظمةإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إ -

 .)غير منشور (٢٠١٨ يناير ٢١ جلسة ، ق٨٧ لسنة ١٥٣٨٩الطعن رقـم ، نقض جنائى -٤٥

 ).غير منشور (٢٠٢٠ نوفمبر ٤ جلسة ،١٩٨٩ لسنة ١٥٤الطعن رقم ،  جنائىنقض -٤٦

؛ )١(١١٥٩ ، ص٢٣ ، س١٩٧٢ نوفمبر ٥جلسة ،  ق٤٢ لسنة ١١٦٨لطعن رقم ، انقض جنائى -٤٧
الطعن رقم ؛ )١(٨٦٨ص ، ٣٤ ، س١٩٨٣ أكتوبر ٢٧ة جلس ق، ٥٣ لسنة ١٧٤٨الطعن رقم 

 ٥٥ لسنة ٥٢٣٧لطعن رقم ؛ ا)١(٥٤٢ص ، ٣٥ ، س١٩٨٤ مايو ٢٩لسة ق، ج ٥٤ لسنة ٨٠٣
 ٩جلسة  ق، ٥٧ لسنة ٤٤١٦الطعن رقم ؛ )١(٢٤٩ص ، ٣٧ ، س١٩٨٦ فبراير ٦جلسة ق، 

 ايرين ١١لسة  ق، ج٥٩ لسنة ١٤٦٠١لطعن رقم ؛ ا)٢(٣٨٨صفحة ، ٣٩ ، س١٩٨٨ مارس
 ، س٢٠٠٨ مارس ٢جلسة  ق، ٧٧لسنة ١٠٩٣٨لطعن رقم ؛ ا)١(١١٤، ص ٤١ ، س١٩٩٠

١١(١٧٢، ٥٩.( 

 .٣١، ص ٢٠١٧، دار النهضة العربية،  المواد الجنائيةالنقض فىأحمد فتحى سرور، : راجع -٤٨

من التفسير بالنظر إلى الجهة التى يصدر عنها وهى التفسير التشريعى والتفسير وهناك ثلاثة أنواع  -٤٩
 السنهورىعبد الرازق : للمزيد من المعلومات عن أنواع التفسير، راجع. القضائى والتفسير الفقهى

، مطبعة لجنة التأليف والنشر، "أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون"ستيت،  وأحمد حشمت أبو
 .٢٣٨- ٢٣٧  ص، ص١٩٥٠القاهرة، 

 .١٠١، ص ١٩٩٥لعربية، ، دار النهضة افسير النصوص الجنائيةترفاعى سيد سعد،  -٥٠

 .٢٣٥ستيت، مرجع سابق، ص   وأحمد حشمت أبو؛عبد الرازق السنهورى -٥١

صفحة ، ص ٣٣ ، س١٩٨٢ أكتوبر ٢٨جلسة ، ٥٢ لسنة ١٢٣٦الطعن رقم ، نقض جنائى -٥٢
١(٨١٧.( 

 .٢٤٠-٢٣٨ستيت، مرجع سابق، ص   وأحمد حشمت أبو؛عبد الرازق السنهورى -٥٣

صفحة ، ص ٣٣ ، س١٩٨٢ أكتوبر ٢٨جلسة  ،٥٢ لسنة ١٢٣٦الطعن رقم ، نقض جنائى -٥٤
؛ )٢(١١٣٨ ، ص٣٦ ، س١٩٨٥ ديسمبر ١٩جلسة ، ٥٥ لسنة ٣٤٤٩الطعن رقم ؛ )١(٨١٧



 ٣٣

 ٥٢٣٦لطعن رقم ؛ ا)٤(١٣٧ص ، ٤٣ ، س١٩٩٢ يناير ١٦جلسة ، ٥٩ لسنة ٥٢٣٦لطعن رقم ا
 ).٤(١٣٧ص ، ٤٣ ، س١٩٩٢ يناير ١٦جلسة ، ٥٩لسنة 

، طبعة ثالثة منقحة، منشأة المعارف، الإسكندرية، انون الجنائى النظرية العامة للقرمسيس بهنام، -٥٥
 .٢٤٦، ص ١٩٧٧

، دار النهضة العربية، بدون  وحماية حقوق المتهم الإجرائيةالتفسير القضائىسرى محمود صيام،  -٥٦
 .٣٥سنة نشر، ص 

 .٣٣ محمود صيام، المرجع السابق، ص سرى -٥٧

 .٣٠ محمود صيام، المرجع السابق، ص سرى -٥٨

 .٥٣د صيام، المرجع السابق، ص  محموسرى -٥٩

 ).غير منشور (٢٠١٦ مارس ٨ جلسة ق، ٨٤ لسنة ١٠٩٩٦الطعن رقم ، نقض جنائى -٦٠

 ٢٠٢٢ يناير ٥، جلسة  ق۸۹ لسنة ۲۰۰۰، الطعن رقم نقض جنائى: راجع على سبيل المثال -٦١
 .)غير منشور(
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The Problems of Applying Article 116 bis of the Child Law to the Crimes of Human Trafficking 

and Exploitation of Children 

Adel Maged 

key words: human trafficking- penalty- child law- criminal judge- criminal protection. 

In view of the seriousness of crimes that occur against children, the legislator stipulated in Article 116 

bis of Law No. 12 of 1996 amended by Law No. 126 of 2008 regarding the child that the minimum 

penalty should be increased by an equal amount for any crime in which the victim is a child, if it is 

committed by an adult or if the perpetrator was one of the persons specified in the article.  

However, the application of Article 116 bis of the Child Law has raised some problems for the trail 

courts and the Court of Cassation regarding the types of crimes to which the text of this article can be 

applied, especially if the original punitive text is subject to aggravating circumstances. 

And in ensuring the proper application of this article, it became necessary to address these problems 

based on the reality of the rulings issued in this regard, and to clarify the role of the Court of Cassation 

in ensuring the proper application of this article 

 


